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يمثــل الحــق فــي التقاضــي علــى درجــتين أحــد أهــم الحقــوق الأساســية المرتبطــة ارتباطــا 
وثيقــا بالحــق فــي التقاضــي المنصــوص عليــه بالمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق 
ــوم  ــخص المحك ــة للش ــة المخوّل ــه الامكاني ــق بكون ــذا الح ــرّف ه ــا يع ــادة م ــان. وع الانس
عليــه فــي عــرض نزاعــه مــن جديــد علــى هيئــة قضائيــة أخــرى للنظــر فيهــا واقعــا وقانونــا 
تــوصلا إلــى نقــض الحكــم الصــادر فــي ـــأنه نقضــا كليــا أو جزئيــا أو تعديلــه. ويمثــل 

الاســتئناف طريــق الطعــن العــادي الــذي يجســم الحــق فــي التقاضــي علــى درجــتين.

وقــد كــرّس دســتور الجمهوريــة التونســية الصــادر فــي ســنة 2014 هــذا الحــق حيــث نــص 
الفصــل 108 منــه علــى أن القانــون يضمــن التقاضــي علــى درجــتين.

وأقــر القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 والمتعلــق 
بمحكمــة المحاســبات الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بدايــة مــن غــرة جانفــي 2020، حــق الطعــن 
ــر الاســتئنافية تختــص  ــى أن الدوائ ــذي نــص عل ــه ال بالاســتئناف ضمــن الفصــل 33 من
بالنظــر فــي طلبــات الاســتئناف المرفوعــة ضــد الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن الدوائــر 
ــا  ــي تصدره ــة الت ــكام الابتدائي ــع الأح ــون جمي ــك تك ــة للمحكمة. وبذل ــة والجهوي المركزي
محكمــة المحاســبات قابلــة مبدئيــا للطعــن بالاســتئناف ســواء تعلقــت بالاختصاصــات 
التقليديــة للقضــاء المالــي والمتمثلــة أساســا فــي القضــاء فــي الحســابات بتفرعاتــه وزجــر 
أخطــاء التصــرف أو بالاختصاصــات الجديــدة المســندة للمحكمــة بمقتضــى قــوانين خاصة 
وهــي تحديــدا الاختصــاص المتعلــق بــالمادة الانتخابيــة أو بالنــزاع المتعلــق بالماليــة المحليــة.

ويمثــل إقــرار الحــق فــي الاســتئناف فــي حــد ذاتــه ضمانــة لحــق المتقاضــي لما يترتــب عــن 
ممارســته مــن أثــر تعليقــي لتنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه وأثــر ناقــل للدعــوى علــى حالتهــا 
التــي كانــت عليهــا قبــل البــت فيهــا مــن محكمــة الدرجــة الأولــى، غيــر أن ذلــك لا يمكــن 
أن يتحقــق فعليــا إلا متــى كانــت إجــراءات وـــكليات الولــوج إلــى القاضــي الاســتئنافي 

بمحكمــة المحاســبات غيــر متناقضــة مــع جوهــر الحــق فــي التقاضــي علــى درجــتين. 

قاضية بالدائرة الاستئنافية بمحكمة المحاسبات

إجراءات وشكليات استئناف الأحكام 
هادية بن عزونالصادرة عن محكمة المحاسبات

22 مارس 2022 
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فلئــن كان مــن الثابــت أن الحــق فــي التقاضــي علــى درجــتين ليــس حقــا مطلقــا ومجــردا 
مــن القيــود التــي تبررهــا المصلحــة العامــة وحســن ســير القضــاء فــإن هــذه القيــود لا يجب 
أن تــؤدي إلــى المــس مــن جوهــره. ومــن هنــا تكمــن أهميــة إجــراءات وـــكليات الاســتئناف 
باعتبارهــا مــن متعلقــات النظــام العــام التــي تثيرهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها وترتــب 
ــطلان أو  ــا بالســقوط أو الب ــه المشــرع أحيان ــر عن ــا يعب ــا جــزاء هام ــد به ــدم التقي عــن ع

بالرفــض ـــكلا.

ــة  ــث عــن إجــراءات وـــكليات اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن محكم ويكتســي الحدي
ــة خاصــة:  المحاســبات أهمي

أولا: لكــون القيــام باســتئناف أحــكام القاضــي المالــي مســألة مســتحدثة علــى الرغــم مــن 
إقــرار الحــق فــي اســتئناف القــرارات الابتدائيــة النهائيــة الصــادرة فــي مــادة القضــاء فــي 
الحســابات بمقتضــى القانــون عــدد 3 لســنة 2008 المنقــح والمتمــم للقانــون عــدد 8 لســنة 
1968 المنظــم لدائــرة المحاســبات. كمــا أن أحــكام دائــرة الزجــر المالــي بقيــت علــى امتــداد 
35 ســنة مــن وجودهــا وإلــى حين حذفهــا بمقتضــى القانون الأساســي عدد 41 لســنة 2019 
المتعلــق بمحكمــة المحاســبات محصّنــة مــن أي وجــه مــن أوجــه الطعــن باســتثناء المراجعــة.

ــات متنوعــة تشــمل الأـــخاص  ــام فئ ــا: لأن موضــوع الاســتئناف يســترعي اهتم وثاني
ــيين  ــن المتصــرفين والمحاســبين العموم ــة المحاســبات م ــة قضــاء محكم الخاضــعين لولاي
وغيرهــم مــن المتقــاضين بالإضافــة إلــى أهــل الاختصــاص مــن رجــال القانــون والقضــاء.

ــد بهــا  ــه التقي ــى معرفــة الإجــراءات والشــكليات الواجــب علي ــرّر حاجــة المتقاضــي إل وتب
عنــد قيامــه بالاســتئناف بأهميــة الجــزاء الــذي قــد ترتبــه المحكمــة عــن الاخلال بهــا. 
فقــد نــص الفصــل 88 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة 
المحاســبات علــى أن »ترفــض المحكمــة الطعــن إذا لــم يحتــرم الشــروط الشــكلية والاجرائيــة 
ــي  ــرة الاســتئنافية ف ــر الدائ ــا اقتضــى الفصــل 136 أن »تنظ ــرر« كم ــر مب أو إذا كان غي
قبــول مطلــب الاســتئناف ـــكلا وإذا مــا تــم اعتبــار هــذا المطلــب مقبــولا مــن هــذه الناحيــة 

فإنهــا تنظــر فــي ـــأن المقتضيــات المطعــون فيهــا مــن حيــث الأصــل«. 

ومــن جهــة أخــرى، يحــق للمهتــمين بالقضــاء المالــي مــن أهــل الاختصــاص اليــوم وبعــد 
مــرور ســنتين علــى دخــول أحــكام القانــون الأساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات وتركيز 
دائــرتين اســتئنافيتين بالمحكمــة وـــروعهما فــي ممارســة وظائفهمــا التســاؤل عــن مــدى 
توفــق المشــرع فــي تحقيــق المعادلــة بين القيــود التــي يحتمهــا حســن ســير القضــاء علــى 
مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين وبين ضــرورة ضمــان حــق المتقاضــي فــي حمايــة مصالحــه 

وحقوقــه المشــروعة.
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ولعــل هــذا المقــال يمثــل تمهيــدا لدراســة إجــراءات وـــكليات الاســتئناف لــدى القضــاء 
المالــي مــن خلال الوقــوف علــى أبــرز الإـــكاليات التــي قــد تعتــرض القاضــي المالــي عنــد 
تعهــده بالنظــر فــي مطالــب الاســتئناف الــواردة عليــه ســواء المتأتيــة منهــا مــن فــراغ النــص 
التشــريعي أو عــدم وضوحــه ومحاولــة البحــث عــن إجابــات ولــو أوّليــة لهــذه الإـــكالات 
اعتمــادا علــى مــا هــو مقــرّر بالقــوانين الإجرائيــة العامــة واستئناســا بمــا أقرتــه الأنظمــة 

المقارنــة واســتقر عليــه فقــه القضــاء.

ــام باســتئناف أحــكام القاضــي  لذلــك ســيتم التعــرض أولا إلــى تحديــد الصفــة فــي القي
المالــي قبــل الخــوض ثانيــا فــي آجــال القيــام وـــكليات مطلــب الاســتئناف.

الصفة في القيام باستئناف أحكام القاضي المالي I

تجمــع أغلــب القــوانين الاجرائيــة علــى ضــرورة توفــر الصفــة والمصلحــة فــي القائــم 
بالدعــوى أو الطعــن،

وقــد جــاء بالفصــل 19 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة »حــق القيــام لــدى المحاكــم 
يكــون لــكل ـــخص لــه صفــة وأهليــة تخولانــه حــق القيــام بطلــب مالــه مــن حــق ويجــب أن 

تكــون للقائــم مصلحــة فــي القيــام«.

ــن  ــع الاســتئناف إلا م ــن أن يرف ــى »لا يمك ــة عل ــس المجل ــن نف ــص الفصــل 152 م ــا ن كم
الأـــخاص المشــمولين بالحكــم المســتأنف أو خلفائهــم أو مــن ممثــل النيابــة العموميــة فــي 
الأحــوال التــي عينهــا القانــون. كمــا لا يجــوز رفــع الاســتئناف علــى مــن لــم يكــن خصمــا 

فــي الدعــوى المتســلط عليهــا الحكــم المســتأنف«.

واقتضــى قانــون المحكمــة الإداريــة ضــرورة توفــر الصفــة فــي القيــام لــدى المســتأنف حيــث 
نــص الفصــل 63 جديــد منــه علــى أنــه »لا يمكــن أن يرفــع الاســتئناف إلا مــن الأـــخاص 
المشــمولين بالحكــم المســتأنف او خلفهــم. كمــا لا يجــوز رفــع الاســتئناف علــى مــن لــم يكــن 
ــى  ــه القضــاء الإداري عل ــد دأب فق ــم المســتأنف«. وق ــي الدعــوى موضــوع الحك ــا ف طرف
ــول الطعــن بالاســتئناف  ــة لقب ــار ـــرطي الصفــة والمصلحــة مــن المقومــات الجوهري اعتب

ســواء تعلــق الأمــر بمــادة تجــاوز الســلطة أو بالقضــاء الكامــل،
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ــن  ــم بالدعــوى أو الطع ــو القائ ــون صاحــب الحــق الموضوعــي ه ــة أن يك ويقصــد بالصف
فيمــا تعــرّف المصلحــة بأنهــا: » المنفعــة التــي ســتحصل لصاحبهــا مــن تقديــم الدعــوى أو 
الطعــن أو الدفــع بصــرف النظــر عــن مركــزه فــي القضيــة طالبــا كان أو مطلوبــا، فالمصلحــة 
ــن مباـــرة  ــرار صــادر ع ــه للقضــاء« )ق ــن التجائ ــب م ــا الطال ــي يجنيه ــة الت ــي المنفع ه

الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب(.

ولا يمثــل القضــاء المالــي اســتثناء فــي هــذا الخصــوص فقبــول الطعــن بالاســتئناف 
ــة الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات مشــروط بتوفــر الصفــة فــي  فــي الأحــكام الابتدائي
ــي والقضــاء الإداري فــإن هــذه الصفــة لا  ــى خلاف القضــاء العدل ــه عل ــر أن الطاعــن، غي

ــل المشــرع. ــل هــي محــددة مســبقا مــن قب ــه ب ــا مــن الحكــم المطعــون في تحــدد انطلاق

فقــد ضبــط القانــون الأساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات قائمة الأـــخاص المخــول لهم 
الحــق فــي الاســتئناف فــي الاختصاصــات التقليديــة للمحكمــة مــع منــح النيابــة العموميــة 
حقــا عامــا فــي ممارســة الطعــون نيابــة عــن الدولــة بقطــع النظــر عــن مركزهــا القانونــي فــي 
الدعــوى، فيمــا بقــي المشــرع صامتــا فيمــا يتعلــق ببقيــة الاختصاصــات المســندة بمقتضــى 
قــوانين خاصــة وهــي تحديــدا مــادة المخالفــات الانتخابيــة والماليــة ومــادة النــزاع المتعلــق 
بالماليــة المحليــة. لذللــك ســيتم التعــرض إلــى التحديــد التشــريعي للصفــة فــي القيــام فــي 
ــد  ــى تحدي ــل التطــرق إل ــي القضــاء فــي الحســابات وزجــر أخطــاء التصــرف )أ( قب مادت

. هــذه الصفــة اســتنادا إلــى القواعــد العامــة بالنســبة لبقيــة الاختصاصــات )ب(

ــاء  ــر أخط ــي زج ــي مادت ــام ف ــي القي ــة ف ــريعي للصف ــد التش أ. التحدي
ــابات ــي الحس ــاء ف ــرف والقض التص

إن ارتبــاط اختصــاص القضــاء المالــي فــي جوهــره بمــا لــه مــن ولايــة عامــة علــى مراقبــة 
التصــرف فــي المال العــام أي فــي أمــوال المجموعــة الوطنيــة يجعلــه يتميــز بكونــه قضــاء 
ــو حــق لأـــخاص  ــة المحاســبات ه ــام محكم ــام أم ــى أن القي ــوم بمعن ــوح للعم ــر مفت غي
محدديــن بصفاتهــم فــضلا عــن حــق المحكمــة فــي تعهيــد نفســها فــي الصــور المنصــوص 

عليهــا بالقانــون.

ومــن هــذا المنطلــق فــإن الحــق فــي الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة 
عــن محكمــة المحاســبات بــدوره مقتصــر علــى مــن خــول لــه المشــرع هــذا الحــق بصفــة 
صريحــة وذلــك ســواء تعلــق الأمــر بزجــر أخطــاء التصــرف )1( أو بالقضــاء فــي حســابات 

. المحاســبين العمومــيين )2(

العنوان الأول: شكليات القيام لدى الاستئناف
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء  الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف وسلطات القاضي الاستئنافي

 زجر أخطاء التصرف. 1

ــي  ــؤرخ ف ــنة 2019 الم ــدد 41 لس ــي ع ــون الأساس ــم القان ــنة 2014 ث ــتور س ــدور دس بص
ــة  ــح زجــر أخطــاء التصــرف المرتكب ــق بمحكمــة المحاســبات أصب ــل 2019 والمتعل 30 أفري
ــذه  ــن اختصــاص ه ــة م ــات العمومي ــاكل والهيئ ــة الهي ــة وكاف ــوان الدول ــي وأع ــن موظف م

ــة1.  المحكم

وتخضــع الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي مــادة زجــر أخطــاء 
التصــرف للطعــن بالاســتئناف وفقــا لأحــكام الفصــل 33 والفصــل 133،

ونــص الفصــل 133 مــن القانــون المذكــور علــى أنــه »تصــدر أحــكام محكمــة المحاســبات 
ــل  ــن قب ــا بالاســتئناف م ــن فيه ــن الطع ــا ويمك ــادة زجــر أخطــاء التصــرف ابتدائي ــي م ف
المتقاضــي أو مــن ينوبــه أو النيابــة العموميــة أو الأـــخاص المنصــوص عليهــم بالفصــل 

117 مــن هــذا القانــون...«

وإذا كان مفهــوم المتقاضــي عمومــا هــو الشــخص الــذي يشــرع فــي النــزاع أو التقاضــي 
أو كذلــك الشــخص الــذي يلجــأ إلــى القضــاء للمطالبــة بحــق مــن حقوقــه ،فــإن المتقاضــي 
ــي  ــي ف ــم ابتدائ ــي ـــأنه حك ــذي صــدر ف ــه ال ــو المدعــى علي ــى الفصــل 133 ه ــى معن عل
مــادة أخطــاء التصــرف ، وهــو مبدئيــا أحــد الأـــخاص الخاضــعين لولايــة قضــاء 
محكمــة المحاســبات فــي هــذا المجــال والمنصــوص عليهــم بالفصــل 111 وهــم أعــوان 
الدولــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والجماعــات المحليــة وأعــوان ومتصرفــي وممثلــي 
ــر مباـــرة نســبة  ــة مباـــرة أو غي ــة أو الجماعــات المحلي ــك الدول ــي تمتل المؤسســات الت
50 بالمائــة أو أكثــر مــن رأســمالها، وكذلــك رؤســاء وأعــوان الهيئــات الدســتورية المســتقلة 
وغيرهــا مــن الهيئــات العموميــة المســتقلة والهيئــات التعديليــة، إضافــة إلــى آمــري قبــض 

ــة. ــة والجماعــات المحلي ــة والمؤسســات العمومي مــوارد وصــرف نفقــات الدول

أمــا مصطلــح النيابــة العموميــة فالمقصــود بــه النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات 
وهــي الجهــاز القضائــي الــذي يمثــل جهــة الادعــاء فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف وهــي 
طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 20 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 
جــزء مــن القضــاء المالــي يؤمــن وظائفهــا وكيــل الدولــة العــام يســاعده وكلاء الدولــة ووكلاء 

الدولــة المســاعدون.

1. بعد أن كان زجر أخطاء التصرف من اختصاص دائرة الزجر المالي المحدثة بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1985.
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العنوان الأول: شكليات القيام لدى الاستئناف

ــق  ــى تطبي ــون بالســهر عل ــس القان ــن نف ــا للفصــل 24 م ــة طبق ــة العمومي ــص النياب وتخت
ــة مــن المشــمولات مــن ضمنهــا إثــارة الدعــوى فــي  القانــون مــن خلال اضطلاعهــا بجمل
ــا  ــات المنصــوص عليه ــن الجه ــب م ــا أو بطل ــاء التصــرف ســواء تلقائي ــادة زجــر أخط م
بالفصــل 117 مــن نفــس القانــون وهــي بذلــك تمثــل ســلطة التتبــع فــي هــذه المادة إذ يمكــن 

ــة حددهــا الفصــل 120. لهــا حفــظ الدعــوى طبــق ـــروط معين

ــا  ــة مرتبطــة بصفته ــة العمومي ــى النياب ــام بالنســبة إل ــة القي ــإن صف ــق ف ومــن هــذا المنطل
ــي الدعــوى. كطــرف ف

لكــن مــا المقصــود بالنيابــة العموميــة المخــول لهــا حــق الاســتئناف؟ هــل المقصــود وكيــل 
الدولــة العــام باعتبــاره يمثــل النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات1 أو وكيــل الدولــة 

لــدى الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم الابتدائــي؟2.

ــه يســتنج مــن نفــس الفصــل أن المشــرع خــول الحــق فــي الطعــن فــي الأحــكام  ــر أن غي
الصــادرة فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف لا فقــط لأطــراف الدعــوى بالمفهــوم الضيــق 
)المدعــي والمدعــى عليــه( بــل لــكل الأطــراف التــي كانــت لهــا علاقــة بالدعــوى منــذ انطلاقها. 
ــق  ــي وردت بالفصــل 133 تنطب ــم بالفصــل 117 الت ــارة الأـــخاص المنصــوص عليه فعب
ــة  ــدى محكم ــاء التصــرف ل ــة بأخط ــوى المتعلق ــع الدع ــم رف ــى الأـــخاص المخــول له عل

المحاســبات وهــم:
 رئيس الجمهورية	 
 رئيس أو أحد أعضاء مجلس نواب الشعب 	 
 رئيس الحكومة 	 
 الوزير المكلف بالمالية	 
 الــوزراء بالنســبة إلــى الوقائــع المثــارة ضــد الأعــوان الموضوعــين تحــت ســلطتهم أو 	 

التابعــين للهيــاكل الخاضعــة لإـــرافهم
 رؤساء مجالس الجماعات المحلية	 
 رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة 	 
 رؤساء الهيئات التعديلية	 

ويســتمد هــؤلاء الأـــخاص صفتهــم فــي القيــام مــن الســلطة الإداريــة المخولــة لهــم 
ــة  ــس الجمهوري ــة كرئي ــة عام ــم ولاي ــن له ــب الحــالات باســتثناء م ــي أغل ــم ف ــا إذ ه قانون

1. الفقرة الثانية من الفصل 23 من القانون الأساسي للمحكمة.

2. فــي فرنســا والمغــرب أحــكام مــجلات المحاكــم الماليــة صريحــة فــي هــذا الخصــوص. كمــا أن المســألة كانــت واضحــة فــي ظــل أحــكام 
الفصــل 33 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 الــذي ينــص علــى أن منــدوب الحكومــة العــام هــو الــذي يرفــع الاســتئناف
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ورئيــس الحكومــة مســؤولون مباـــرة عــن الإدارات والمؤسســات التــي ارتكــب فيهــا خطــأ 
التصــرف المنســوب للعــون محــل التتبــع، وبالتالــي فــإن العــون أو الموظــف محــل التتبــع 

يرجــع إليهــم بالنظــر،

ويتميــز هــؤلاء الأـــخاص بأنهــم يؤثــرون فــي مختلــف مراحــل القضيــة فصفتهــم كرافعــي 
دعــوى تجعــل لهــم الحــق فــي الاعتــراض علــى قــرار الحفــظ الــذي تتخــذه النيابــة العموميــة 
حيــث ينــص الفصــل 120 آنــف الذكــر علــى تبليــغ هــذا القــرار إلــى الشــخص المعنــي بالأمر 
وإلــى رافــع الدعــوى الــذي يمكنــه فــي أجــل ـــهرين الاعتــراض عليــه أمــام الرئيــس الأول 
للمحكــة الــذي يبــت فيــه فــي أجــل عشــرة أيــام، كمــا لهــم الحــق فــي أن يطلبــوا مــن النيابــة 
ــة. ــق بالقضي ــدة تتعل ــات جدي ــور معطي ــا لظه ــظ تبع ــرار الحف ــي ق ــة الرجــوع ف العمومي

ــغ  ــى تبلي ــة( عل ــرة الرابع ــل 132 )الفق ــص الفص ــة ن ــة بالقضي ــا معني ــم أطراف وباعتباره
ــم، ــي إليه ــم الابتدائ الحك

ويتجلــى هنــا ارتبــاط الصفــة بالمصلحــة فــي الطعــن فالوزيــر رافــع الدعــوى هــو صاحــب 
مصلحــة فــي الطعــن فــي الحكــم الابتدائــي وهــي نفــس المصلحة التــي خول له المشــرع بناء 
عليهــا حــق رفــع الدعــوى المتعلقــة بأخطاء التصرف المرتكبة إزاء الإدارة التي هو رئيســها،

وهكــذا يكــون المشــرع قــد انتقــل فــي تحديــد صفــة الطعــن مــن مفهــوم الطــرف فــي الدعوى 
ــه  ــه فق ــذي اســتقر علي ــى ال ــى مفهــوم أعــم وهــو المشــمول بالحكــم، ولكــن ليــس بالمعن إل
قضــاء المحكمــة الإداريــة1 فــي تأويــل الفصــل 63 مــن قانونهــا والــذي يعتمــد معيــار مســاس 
منطــوق الحكــم بمصالــح الشــخص أو التغييــر مــن مركــزه القانونــي ولكــن بمفهــوم خــاص 
معيــاره المصلحــة المرتبطــة بمســؤولية إدارة المصالــح والهيــاكل العموميــة المعنيــة أو 

الإـــراف عليهــا،

وتجــدر الإـــارة إلــى أن منــح الحــق فــي الاســتئناف لرافــع الدعــوى لا يمثــل خصوصيــة 
ــذا الحــق أيضــا بالنســبة للأـــخاص  ــر ه ــي أق ــام التونســي إذ أن المشــرع المغرب للنظ
المخــول لهــم رفــع الدعــوى فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف أو مــا يطلــق عليــه فــي المغــرب 
التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة وذلــك ســواء تعلــق الأمــر باســتئناف الأحــكام 
الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للحســابات أو تلــك الصــادرة عــن المجالــس الجهويــة 
ــق  ــول الح ــه »يخ ــى أن ــة عل ــم المالي ــة المحاك ــن مدون ــد نصــت المادة 71 م للحســابات. فق
فــي الاســتئناف إلــى المعنــي بالأمــر وإلــى الوزيــر المكلــف بالماليــة والوزيــر المعنــي بالأمــر 
والوكيــل العــام للملــك وإلــى الممثــلين القانونــيين للأجهــزة المعنيــة...« كمــا نصــت المادة 141 

1. حكم استئنافي صادر عن الدائرة الاستئنافية الثالثة في القضية عدد 211259 بتاريخ 15 جويلية 2020.
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مــن نفــس المدونــة علــى أنــه »ويخــول الحــق فــي الاســتئناف إلــى المعنــي بالأمــر وإلــى وزيــر 
الداخليــة والوزيــر المكلــف بالماليــة ووكيــل الملــك«.

غيــر أن المشــرع التونســي خلافــا لنظيــره المغربــي1 لــم يرتــب النتائــج القانونيــة المناســبة 
علــى هــذا الخيــار حيــث أنــه أنكــر علــى رافــع الدعــوى الصفــة فــي الطعــن بالتعقيــب وذلــك 
بقطــع النظــر عــن مركــزه القانونــي فــي الاســتئناف أي حتــى فــي الحــالات التــي يكــون 
فيهــا طرفــا فــي الحكــم الاســتئنافي بصفتــه مســتأنفا. فبالإضافــة إلــى إمكانيــة الطعــن 
ــن  ــه »ويمك ــى أن ــة عل ــه الثاني ــي فقرت ــص الفصــل 138 ف ــر ن ــي بالأم ــن المعن ــب م بالتعقي
للنيابــة العموميــة لنفــس الأســباب وفــي نفــس الآجــال مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب 
صــادر عــن أحــد الأـــخاص المنصــوص عليهــم بالفصــل 117 مــن هــذا القانــون أن يقــدم 

طلبــا فــي التعقيــب أمــام الهيئــة التعقيبيــة لمحكمــة المحاســبات...« 

هــذا التمشــي الــذي اختــاره المشــرع يتســم ببعــض التذبــذب ويخلــق نوعــا من عــدم التناغم 
بين أحــكام القانــون علاوة علــى مــا يثيــره مــن تســاؤلات بخصــوص مــا للنيابــة العموميــة 
مــن ســلطة تقديريــة فــي القيــام بالطعــن بالتعقيــب مــن عدمــه الأمــر الــذي قــد يحيلنــا إلــى 
وضعيــات قانونيــة غريبــة يحــرم فيهــا أحــد أطــراف الحكــم مــن الطعــن لأن طرفــا آخــر قــد 

يكــون هــو الضــد أو لــه نفــس المركــز القانونــي ارتــأى عــدم القيــام بالتعقيــب،

ــن  ــن الفصــل 24 م ــره ضم ــا أق ــع م ــا م ــون متناغم ــا كان الأجــدى بالمشــرع أن يك وربم
ــى  ــة تتول ــة العمومي ــى أن النياب ــص عل ــذي ن ــدد 41 لســنة 2019 ال ــون الأساســي ع القان
ــى  ــة فأبقــى عل ــة عــن الدول رفــع الطعــون الموجهــة ضــد أحــكام محكمــة المحاســبات نياب
ــة فــي جميــع الحــالات ســواء تعلــق الأمــر  ــة العمومي هــذا المركــز القانونــي المتميــز للنياب

بالاســتئناف أو بالتعقيــب.

وســنلاحظ فيمــا يلــي أن المشــرع اعتمــد نفــس الخيــار فيمــا يتعلــق باســتئناف الأحــكام 
الصــادرة فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات.  

 2. القضاء في حسابات المحاسبين العموميين

تختــصّ محكمــة المحاســبات وفقــا للفصــل الثامــن أوّلا مــن القانــون الأساســي عــدد 41 
لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 أفريــل 2019 والمتعلّــق بمحكمــة المحاســبات بالقضــاء فــي 
حســابات المحاســبين العمومــيين. وتخضــع مباـــرة لقضــاء محكمــة المحاســبات حســابات 
ــة  ــة ومحاســبي المؤسســات العمومي ــة المحاســبة العمومي ــيين بمجل ــة المعن محاســبي الدول

1. المادة 73 من مدونة المحاكم المالية. 
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ــا  ــوق ميزانيته ــي تف ــة الت ــات المحلي ــة والجماع ــة الدول ــا بميزاني ــا ترتيبي ــة ميزانيته الملحق
الســنوية العاديــة مليونــي دينــار.1

ويتميــز القضــاء فــي الحســابات بــأن الدعــوى تنشــأ عــن طريــق التعهــد التلقائــي للمحكمــة 
بالحســاب الــذي علــى المحاســب تقديمــه لهــا فــي آجــال حددهــا القانــون ووفق صيــغ معينة 
ــط  ــة الحســاب وضب ــى المحكمــة بمقتضــى أحكامهــا تصفي ــأ للنظــر فيه.وتتول ــه مهي تجعل
ــرّر أنّ المحاســب  ــي وتق ــي الحســاب الموال ــا ف ــى المحاســب أن يعتمده ــي عل ــج الت النتائ
متــوازن الحســاب أو لديــه زائــد علــى الحســاب أو متخلّــد الذمّــة وتصــرّح فــي الحالــتين 
ــي الحاصــل  ــة وفــي حــدود الضــرر المال ــة الثالث ــه وتلزمــه فــي الحال ــراءة ذمّت ــيين بب الأول
ــد بذمّتــه إلــى الخزينــة. للدولــة أو المؤسســة العموميــة أو الجماعــة المحليــة بدفــع مــا تخلّ

وحســب الفصــل 85 مــن نفــس القانــون يمكــن الطعــن فــي الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة 
فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات مــن قبــل المحاســب العمومــي أوكل وزيــر فيمــا يخــص 
إدارتــه والمؤسســات الراجعــة إليــه بالنظــر أو رئيــس الجماعــة المحليــة أو النيابــة العموميــة 

لــدى محكمــة المحاســبات.

ويكتســب المحاســب العمومــي الصفــة فــي القيــام بالاســتئناف مــن كونــه طرفــا فــي 
الحكــم الابتدائــي باعتبــاره المعنــي بالحســاب الــذي تولــت محكمــة البدايــة القضــاء فيــه

غير أن ـرط الصفة لا يكفي فيجب أن يكون للمحاسب العمومي مصلحة في الطعن وهو 
ـــرط لا يمكــن توفــره إلا إذا مــا كان الحكــم المــراد اســتئنافه قــد انتهــى إلــى تعميــر ذمتــه،

وتجــدر الإـــارة إلــى أنــه اســتنادا إلــى أحــكام القســم المتعلــق بالقضــاء فــي حســابات 
المحاســبين العمومــيين مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019، تؤخــذ عبــارة 
ــه  ــث أن ــق حي ــا المطل ــي معناه ــام بالاســتئناف ف ــه حــق القي ــذي ل ــي ال المحاســب العموم
وبحســب الحكــم المســتأنف يمكــن أن تشــمل هــذه العبــارة لا فقــط المحاســبين العمومــيين 
ــة  ــك محاســبي المؤسســات العمومي ــل كذل ــة المحاســبات2 ب ــة حســاباتهم لمحكم الخاضع
الإداريــة والجماعــات المحليــة التــي أســندت تصفيــة حســاباتها إلــى الــوزارة المكلفــة 
بالماليــة 3 وأثــارت المحكمــة اختصاصهــا فــي ـــأنها4 أو قبلــت الطعــون المقدمــة ضــدّ 

1. الفصــل الأول مــن الأمــر الحكومــي عــدد 793 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 23 أكتوبــر 2020 والمتعلــق بضبــط قائمــة المحاســبين العمومــيين 
الخاضعــة حســاباتهم مباـــرة لقضــاء محكمــة المحاســبات

2. المحددين بالفصل الأول من الأمر عدد 793 لسنة 2020 آنف الذكر. 

3. الفصل 49 من قانون محكمة المحاسبات.

4. طبقا لأحكام الفصول من 100 إلى 103 من قانون محكمة المحاسبات.
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ــأنها1. ــي ـ ــة الصــادرة ف ــرارات الإداري الق

ــت  ــذي ثب ــي ال ــك المحاســب الفعل ــى ذل ــارة المحاســب العمومــي علاوة عل ــا تشــمل عب كم
للمحكمــة تصرفــه فــي أمــوال المؤسســة العموميــة أو الجماعــة المحليــة دون أن تكــون لــه 

ــة المحاســب العمومــي2. صف

ومــن جهــة أخــرى نلاحــظ أنــه خلافــا للنظــام المغربــي والنظــام الفرنســي لــم ينــص المشــرع 
التونســي علــى حــق ورثــة المحاســب العمومــي الــذي ثبتــت وفاتــه فــي الطعــن بالاســتئناف. 
وتنــص المادتــان 45 و134 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة علــى حــق المحاســب العمومــي وذوي 
ــا عــن المجلــس الأعلــى  حقوقــه فــي الطعــن بالاســتئناف فــي القــرارات الصــادرة ابتدائي

للحســابات والأحــكام الصــادرة عــن المجالــس الجهويــة للحســابات.

كمــا اســتقر فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات الفرنســية علــى قبــول الطعــون بالاســتئناف 
ــة بجزئيهــا  ــة المحاكــم المالي ــة المحاســب العمومــي المتوفــي رغــم أن مجل المقدمــة مــن ورث
التشــريعي والترتيبــي لا تنــص صراحــة علــى هــذا الحــق خلافــا لما هــو مقــرر بالنســبة 

إلــى الطعــن بالتعقيــب3.

ويجــد هــذا الموقــف أساســه فيمــا اســتقر مجلــس الدولــة بصفتــه محكمــة تعقيــب القــرارات 
الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات مــن مبــدأ إقــرار انتقــال المســؤولية الشــخصية والماليــة 
للمحاسب العمومي في حالة وفاته إلى ورثته بالنظر إلى الطبيعة المدنية للدين المعمّر لذمته4. 

وإذا كانــت طبيعــة النــزاع هــي المحــددة فــي أغلــب الحــالات للنظــام الإجرائــي المعتمــد مــن 
قبــل المحكمــة، فــإن ســكوت المشــرع التونســي عــن إقــرار حــق ورثــة المحاســب العمومــي 
فــي اســتئناف الأحــكام الصــادرة بتعميــر ذمــة مورثهــم لا يحــول مبدئيــا دون تكريــس هــذا 
الحــق مــن طــرف القاضــي المالــي عندمــا تعــرض علــى أنظــاره مثــل هــذه المســألة ولــه فــي 
مواقــف نظيــره الفرنســي مــا يكفــي مــن المبــررات القانونيــة المرتبطــة بمقومــات المحاكمــة 

العادلــة إذا مــا ارتــأى تجــاوز هــذا الفــراغ التشــريعي.

ومــن جهــة أخــرى، خــوّل المشــرع للنيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات حــق 
اســتئناف الأحــكام الصــادرة بشــأن حســابات المحاســبين العمومــيين وذلــك علــى الرغــم 

1. الفصول 79 إلى 84 من نفس القانون.

2. الفصول 97 إلى 99 من نفس القانون.

3. Article R.142-20 du code des juridictions financières.

4. Arrêts, jugements et avis des juridictions financières.2020.p166-167.
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مــن كونهــا لــم تكــن طرفــا فــي الدعــوى فــي طورهــا الابتدائــي. فمحكمــة المحاســبات تتعهــد 
تلقائيــا بالبــت فــي الحســاب ولا يتوقــف نظرهــا علــى إحالــة مــن النيابــة العموميــة التــي 
تتدخــل بصفــة لاحقــة لإبــداء ملحوظاتهــا علــى التقريــر المعــد مــن القاضــي المقــرر بشــأن 

ــى 63(. الحســاب )الفصــول مــن 59 إل

ــك إلــى حــدود غــرة جانفــي 2009  ــه فــي النظــام الفرنســي وذل ويجــد هــذا النظــام أصول
ــز النفــاذ كمــا  تاريــخ دخــول القانــون عــدد 1091 - 2008 المــؤرخ فــي 28 أكتوبــر 2008 حيّ
كمــا ســبقت فــي اعتمــاده العديــد مــن الــدول التــي تتخــذ أجهزتهــا العليــا للرقابــة ـــكل 

محاكــم علــى غــرار المملكــة المغربيــة1. 

ــب الفصــل 85 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019  ويرتبــط إقــرار المشــرع صل
حــق النيابــة العموميــة فــي الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الصــادرة فــي مــادة القضــاء 
فــي الحســابات علــى الرغــم مــن كونهــا ليســت طرفــا فيهــا بــدور النيابــة العموميــة فــي 
القضــاء المالــي عمومــا باعتبارهــا الــعين الســاهرة علــى تطبيــق القانــون الأمــر الــذي يخــول 
ــون  ــة، الطع ــن الدول ــة ع ــع، نياب ــا »رف ــن ضمنه ــات م ــن الصلاحي ــة م ــا ممارســة جمل له

الموجهــة ضــد أحــكام محكمــة المحاســبات«.2 

وعلــى مســتوى التطبيــق قــد تطــرح عبــارة »النيابــة العموميــة« المخــول لهــا حــق الاســتئناف 
اـــكالا يتعلــق بتحديــد مــن علــى مســتوى النيابــة العموميــة لــه الصفة لممارســة هــذا الحق. 
هــل يتعلــق الأمــر باختصــاص حصــري لوكيــل الدولــة العــام باعتبــاره مــن يمثــل النيابــة 
العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانية من الفصــل 23 من القانون 
الأساســي للمحكمــة أم أنــه مخــول كذلــك لــوكلاء الدولــة وخاصــة منهــم وكيــل الدولــة لــدى 
الدائــرة المصــدرة للحكــم المــراد اســتئنافه اســتنادا إلــى مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة؟

وتجــدر الإـــارة إلــى أن هــذه المســألة لــم تكــن مطروحــة فــي ظــل القانــون عــدد 8 لســنة 
ــدد 3 لســنة 2008  ــون الأساســي ع ــه بالقان ــم تنقيح ــا ت ــار أن الفصــل 33 كم 1968 باعتب
أســند إمكانيــة الطعــن بالاســتئناف وبالتعقيــب فــي القــرارات الابتدائيــة النهائيــة الصــادرة 
ــذي كان  ــة ال ــة العمومي ــس النياب ــا لرئي ــيين حصري ــبين العموم ــابات المحاس ــأن حس بش

يســمى آنــذاك منــدوب الحكومــة العــام.

1. هــذا القانــون عــدّل النظــام الإجرائــي المعتمــد أمــام المحاكــم الماليــة ليكــون متطابقــا مــع مقتضيــات المحاكمــة العادلــة علــى معنــى 
الفصــل 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان فــكان مــن بين التعــديلات المعتمــدة إقــرار الفصــل بين ســلطات التتبــع والحكــم 
وأصبــح بذلــك التعهــد بالنظــر فــي الحســاب مشــروطا بإثــارة التتبــع مــن طــرف النيابــة العموميــة وذلــك تبعــا لصــدور القــرار المعــروف 

باســم Arrêt Martinée عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان ســنة 2006. 

2. الفصل 24 من نفس القانون. 
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ويذكــر أن أحــكام مجلــة المحاكــم الماليــة الفرنســية واضحــة وصريحــة فــي هــذا الخصوص 
حيــث يتقاســم كل مــن الوكيــل العــام لــدى محكمــة المحاســبات وممثلــي النيابــة العموميــة 
ــة  ــي اســتئناف الأحــكام الابتدائي ــة الحــق ف ــة والجهوي ــدى محاكــم المحاســبات الإقليمي ل
الصــادرة عــن هــذه المحاكــم فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات1. وكذلــك الشــأن بالنســبة 
لأحــكام مدونــة المحاكــم المغربيــة التــي حصــرت الحــق فــي اســتئناف القــرارات الصــادرة 
ابتدائيــا عــن المجلــس الأعلــى للحســابات فــي الوكيــل العــام للملــك فيمــا جعلــت الطعــن فــي 
أحــكام المجالــس الجهويــة للحســابات مــن اختصــاص وكيــل الملــك لــدى المجلــس المعنــي. 

وممــا لاـــك فيــه أن تغليــب هــذا الــرأي أو ذاك فــي حــال طرحــت هــذه المســألة علــى أنظــار 
القاضــي المالــي التونســي لابــد أن يســتند إلــى حجــج قانونيــة متناغمــة مــع خصوصيــة 
ــعين  ــا ويأخــذ ب ــول إليه ــدور الموك ــة المحاســبات وال ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــم النياب تنظي

الاعتبــار توزيــع المهــام بين مختلــف أعضائهــا.

ــة  ــررة بالنســبة للنياب ــن بالاســتئناف مب ــي الطع ــة ف ــت الصف ــة أخــرى وإذا كان ومــن جه
ــف بالســهر  ــاز مكل ــي كجه ــي القضــاء المال ــا ف ــرة وبموقعه ــذه الأخي ــدور ه ــة ب العمومي
علــى تطبيــق القانــون، فــإن التنصيــص ضمــن الفصــل 85 علــى حــق كل وزيــر فيمــا 
ــام  ــة فــي القي ــه بالنظــر ورئيــس الجماعــة المحلي يخــص إدارتــه والمؤسســات الراجعــة إلي

ــه. ــم دواعي ــق لفه ــى بعــض التعم ــاج إل ــد يحت بالاســتئناف ق

فالوزيــر أو رئيــس الجماعــة المحليــة حســب مــا يتضــح مــن أحــكام القانــون المتعلــق 
بمحكمــة المحاســبات ليســا أطرافــا فــي الدعــوى التــي تنشــأ مثلمــا ســبق بيانــه عــن طريــق 
التعهــد التلقائــي بالحســاب مــن طــرف محكمــة المحاســبات ولا دور يذكــر لهمــا فــي مســار 

إصــدار الحكــم الابتدائــي.

علمــا بــأن النظــامين الفرنســي والمغربــي يخــولان كذلــك للوزيــر ولرئيــس الجماعــة المحليــة 
إمكانيــة الطعــن بالاســتئناف وبالتعقيــب خلافــا لما نــص عليــه القانــون الأساســي لمحكمــة 
المحاســبات التونســية مــن أن التعقيــب يقــوم بــه المحاســب العمومــي أو النيابــة العموميــة 
ــة مثلمــا تمــت  ــر المعنــي أو رئيــس الجماعــة المحلي ــب مــن الوزي مــن تلقــاء نفســها أو بطل

الإـــارة إليــه ســابقا بالنســبة للتعقيــب فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف. 

1. Articles L-242.6 et L-262.59 du code des juridictions financières.
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ب. تحديــد الصفــة فــي القيــام اســتنادا إلــى القواعــد العامة بالنســبة 
ــة الاختصاصات لبقي

ــي  ــة ف ــبات والمتمثل ــة المحاس ــة لمحكم ــة التقليدي ــات القضائي ــى الاختصاص ــة إل بالإضاف
القضــاء فــي الحســابات وزجــر أخطــاء التصــرف، أســندت لهــذه المحكمــة اختصاصــات 
قضائيــة جديــدة تتمثــل فــي زجــر المخالفــات الماليــة والانتخابيــة وفــي البــت فــي النــزاع 
المتعلــق بالماليــة المحليــة. غيــر أن مــا يميــز هــذه الاختصاصــات الجديــدة هــو عــدم إفرادهــا 
بنظــام إجرائــي خــاص بهــا ممــا خلــق عــدة إـــكاليات عمليــة تتعلــق خاصــة بمــدى ملائمــة 

الأحــكام الإجرائيــة العامــة للقضــاء المالــي لخصوصيــة المــواد الجديــدة. 

فلئــن كانــت الأحــكام الصــادرة فــي هذيــن المجــالين خاضعــة للطعــن بالاســتئناف، فــإن 
ــه الحــق فــي الاســتئناف يفتــح البــاب أمــام القاضــي المالــي لاعتمــاد  عــدم تحديــد مــن ل
معاييــر توفــر ـــرط الصفــة فــي الطاعــن ســواء تعلــق ذلــك بــالمادة الانتخابيــة )1( أو بمــادة 

النــزاع المحلــي )2(. 

1. الصفة في القيام في المادة الانتخابية

تختــص محكمــة المحاســبات بزجــر المخالفــات الماليــة والانتخابيــة طبقــا لأحــكام الفصــلين 
98 و99 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء 
ــون.  ــس القان ــن نف ــا بالفصــل 163 م ــي المنصــوص عليه ــل الأجنب ــة التموي وبزجــر جريم
وتتولــى تبعــا لذلــك تســليط العقوبــات الماليــة المســتوجبة والتصريــح حســب الحالــة 

ــس المنتخــب، ــن المجل ــة م بإســقاط العضوي

ــي الحســابات  ــى إجــراءات القضــاء ف ــورة أعلاه إل ــات المذك ــي المخالف ــت ف ويخضــع الب
وذلــك اســتنادا إلــى أحــكام الفقــرتين الأخيــرتين من الفصــلين 98 و99 المشــار إليهما أعلاه. 

ــة المحاســبات  ــر الاســتئنافية لمحكم ــت الدوائ ــا، دأب ــي ممارســة مهامه ــا ف ــذ انطلاقه ومن
ــار أن الصفــة تســتمد مــن مركــز الطاعــن كطــرف فــي الحكــم.  ــى اعتب عل

ــة  ــم الطبيع ــة المحاســبات بحك ــل بمحكم ــان العم ــث اســتقر جري ــق وحي ــذا المنطل ــن ه وم
الزجريــة للاختصــاص علــى إثــارة الدعــوى فــي مــادة المخالفــات الانتخابيــة والماليــة 
بمقتضــى إحالــة صــادرة عــن النيابــة العموميــة، تكــون لهــذه الأخيــرة الصفــة فــي القيــام 
بالاســتئناف باعتبارهــا طرفــا فــي القضيــة واســتنادا كذلــك إلــى أحــكام الفصــل 24 مــن 

ــه ســابقا.  ــون الأساســي للمحكمــة المشــار إلي القان



19

العنوان الأول: شكليات القيام لدى الاستئناف

كمــا تعــدّ مطالــب الاســتئناف المقدمــة مــن عضــو أو أعضــاء القائمــة المترـــحة للانتخابــات 
التشــريعية أو البلديــة أو الجهويــة أو مــن المترـــح للانتخابــات الرئاســية أو مــن الحــزب 
بالنســبة للاســتفتاء المشــمولين بالحكــم المطعــون فيــه صــادرة عمــن لــه الصفــة وبالتالــي 
مقبولة ـــكلا بشــرط توفر المصلحة في الطعن واحترام بقية الشــروط الشــكلية الجوهرية.

ــر  ــت فــي مــدى توف ــي مــن الب ــع القاضــي المال ــم يمن ــراغ التشــريعي ل ولكــن إذا كان الف
ـــرط الصفــة فــي الطاعــن بإعمــال القاعــدة العامــة التــي تتيــح لــكل طــرف فــي الحكــم 
الحــق فــي اســتئنافه، فهــل يمكــن لهــذا الفــراغ أن يفتــح البــاب لقبــول طعــون صــادرة عــن 
أـــخاص لــم يكونــوا أطرافــا فــي القضيــة الابتدائيــة إذا تــبين أن الحكــم المطعــون فيــه لــه 

تأثيــر مباـــر علــى مراكزهــم القانونيــة؟

ويذكــر فــي هــذا الإطــار الممثــل القانونــي للحــزب بالنســبة لقائماتــه المترـــحة للانتخابــات 
التشــريعية أو البلديــة أو الجهويــة الــذي قــد يتقــدم بمطلــب اســتئناف بهــدف نقــض حكــم 
ــه  ــى تضــرره من ــس المنتخــب اســتنادا إل ــن المجل ــة م ــي صــادر بإســقاط العضوي ابتدائ
نتيجــة مــا ســيؤدي إليــه مــن خســارته للمقاعــد التــي أحــرز عليهــا بمــا يجعلــه صاحــب 

مصلحــة فــي الطعــن.

وقــد يجــد القاضــي المالــي فــي تجربــة القاضــي الإداري مــا يدفعــه إلــى الاســتئناس بمــا 
ــام  ــي القي ــة ف ــة والمصلح ــر ـــرطي الصف ــي توف ــه ف ــد بت ــر عن ــذا الأخي ــه ه اســتقر علي
ــر مــن مركــزه  ــح الشــخص أو التغيي ــار مســاس منطــوق الحكــم بمصال مــن اعتمــاد معي
ــر  ــن خلال تقدي ــة م ــي المادة الانتخابي ــة ف ــر ـــرط المصلح ــدى توف ــة م ــي ومراقب القانون
ــزاع. ــة الن ــة وبحســب خصوصي ــة بحال ــى تحقيقهــا حال ــي يرمــي الطاعــن إل المنفعــة الت

2. الصفة في القيام في النزاع المتعلق بالمالية المحلية

ــادة  ــي م ــا ف ــة المحاســبات اختصاصــا قضائي ــة لمحكم ــات المحلي ــة الجماع أســندت مجل
ــق بالماليــة المحليــة يشــمل خاصّــة إعــداد ميزانيــة الجماعــة المحليــة  النــزاع المحلــي المتعلّ

ــة عليهــا وتنفيذهــا والعقــود المبرمــة مــن قبلهــا. والمصادق

وتتعهــد المحكمــة عــملا بأحــكام المجلــة المذكــورة بالاعتراضــات التــي تقــدم لــدى مختلــف 
هيئاتهــا وفــق قاعــدة الاختصــاص الترابــي وباتبــاع بعــض القواعــد الإجرائيــة التــي 
ضبطتهــا المجلــة فيمــا يتعلــق بالصفــة فــي القيــام بالاعتــراض وآجــال رفعــه وآجــال 

ــم1.  صــدور الحك

1. الفصول 94 و108 و163 و174 و182 و197 من مجلة الجماعات المحلية.
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ــب  ــي أغل ــة المحاســبات ف ــن أجــاز المشــرع اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن محكم ولئ
المــواد المتعلقــة بهــذا الاختصــاص، فــإن أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة وردت ـــحيحة 
فيمــا يتعلــق بالنظــام الإجرائــي الخــاص بالطور الاســتئنافي. إذ باســتثناء أجل الاســتئناف 
وأجــل البــت فيــه وطبيعــة القــرار الصــادر فــي هــذا المجــال لــم تتضمــن المجلــة أي قواعــد 
أخــرى ليجــد القاضــي المالــي نفســه مــن جديــد أمــام فــراغ تشــريعي يتحتــم عليــه ملــؤه 

للتمكــن مــن التصــدي للنــزاع المعــروض علــى أنظــاره.

المادة الانتخابيــة، يمكــن أن نســتنتج مــن الأحــكام  وعلــى غــرار موقفــه بخصــوص 
ــة  ــق بالمالي ــزاع المتعل ــي فــي مجــال الن ــة التــي أصدرهــا القاضــي المال الاســتئنافية القليل
ــه بالاســتئناف.  ــي فــي الطعــن في ــر بحــق كل طــرف فــي الحكــم الابتدائ ــة أنهــا تق المحلي

ــي: ــا يل ــام كم ــي القي ــة ف ــون الصف ــم تك ــه وبحســب موضــوع الحك ــي فإن وبالتال

ــي مجــال إعــداد ميزانيــة الجماعــة 	  ــى الأحــكام الابتدائيــة الصّــادرة ف  بالنســبة إل
المحليــة والمصادقــة عليهــا وتنفيذهــا )الاعتــراض علــى ميزانيــة الجماعــة المحليــة مــن 
أجــل عــدم تــوازن الميزانيــة أو عــدم إدراج نفقــات وجوبيــة أو رصــد مبالــغ غيــر كافيــة 

لــذات النفقــات(، يخــول هــذا الحــق لـــ: 
- الوالي

- ممثّل السلطة المركزية
- الجماعة المحلية المعنية.

 بالنســبة إلــى الأحــكام الابتدائيــة المتعلّقــة بالإجــراءات أو التدابيــر اللازمــة لتســديد 	 
عجــز ميزانيــة الجماعــة المحليــة للســنة المنتهيــة الــذي تجــاوز ســقف خمســة بالمائــة، 

يمكــن اســتئنافها مــن قبــل:
- الجماعة المحلية المعنية
- ممثّل السلطة المركزية.

 بالنســبة إلــى الأحــكام الابتدائيــة المتعلّقــة بالطعــن فــي القــرارات الصّــادرة فــي مجــال 	 
إعــداد وتنفيــذ وتــوازن ميزانيــة الجماعــة المحليــة، يمكــن الطعــن فيهــا مــن: 

- ممثّل السلطة المركزية
- المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية

- الجماعة المحلية المعنية.

ــل 	  ــن قب ــة م ــود المبرم ــال العق ــي مج ــادرة ف ــة الصّ ــكام الابتدائي ــق بالأح ــا يتعل  فيم
الجماعــة المحليــة وفــي صــورة:
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٭ الاتفاق المباـر المبرم من الجماعة المحلية فالطاعن يمكن أن يكون:
- الوالي.

- الجماعة المحلية المعنية.
ــع  ــة م ــة المبرم ــة بأســعار تفاضلي ــي أملاك عقاري ــت ف ــود التســويغ أو التفوي ٭ عق
ــر  ــدم توف ــاب أو ع ــة لغي ــات المبرم ــة أو الصفق ــة والاجتماعي المؤسســات الاقتصادي

ــن طــرف: ــع الاســتئناف م ــن رف ــا، يمك ــد إبرامه ــة عن ــادات الكافي الاعتم
- الوالي

- أمين المال الجهوي
- الجماعة المحلية المعنية.

ــك فيــه أن القاضــي المالــي ســيجد نفســه مســتقبلا أمــام ضــرورة تحديــد بعــض  وممــا لا ـ
المفاهيــم الــواردة بمجلــة الجماعــات المحليــة عنــد البت في مدى توفر الصفــة في القيام على 
غــرار »ممثــل الســلطة المركزيــة« و»المطالــب بالضرائــب المحليــة بالجماعــة المحليــة المعنيــة« 
ــة للطعــن بالاســتئناف  ــر الصف ــه بخصــوص توف ــد موقف ــى تحدي كمــا ســيكون مدعــوا إل
فــي المتعاقديــن مــع الجماعــات المحليــة فــي إطــار عقــود تــم الاعتــراض عليهــا وأصــدرت 
ــم. ــن ـــأنها المســاس بمصالحه ــة م ــا ابتدائي ــا أحكام ــة المحاســبات بخصوصه محكم

ــة  ــإن للنياب ــي الحســابات ف ــادة القضــاء ف ــي م ــو الشــأن ف ــا ه ــة أخــرى، وكم ــن جه وم
ــزاع  ــادة الن ــي م ــادرة ف ــكام الص ــي الأح ــتئناف ف ــن بالاس ــي الطع ــة ف ــة الصف العمومي
المتعلــق بالماليــة المحليــة علــى الرغــم مــن كونهــا لــم تكــن طرفــا فــي الحكــم الابتدائــي وذلــك 
اســتنادا إلــى دورهــا فــي الســهر علــى تطبيــق القانــون الــذي يخــول لهــا رفــع الطعــون 
ــة  ــق بمحكم ــون الأساســي المتعل ــن القان ــكام الفصــل 24 م ــا لأح ــة طبق ــن الدول ــة ع نياب

ــه ســابقا. المحاســبات المشــار إلي
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آجال القيام وشكليات مطلب الاستئناف أمام القاضي المالي  II

أ . آجال القيام 

تعتبــر الآجــال مــن متعلقــات النظــام العــام التــي تثيرهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ويترتــب 
ــكلا.  عــن الاخلال بهــا رفــض الطعــن ـ

وقــد حــدد الفصــل 85 مــن القانون الأساســي المتعلق بمحكمة المحاســبات أجل الاســتئناف 
بشــهرين مــن تاريــخ تســلم الحكــم الصــادر فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات مــن النيابــة 

العموميــة أو الإعلام بــه وهــو نفــس الأجــل المنطبــق فــي المادة الانتخابيــة. 

ونــص الفصــل 134 مــن نفــس القانــون علــى إمكانيــة الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي زجــر 
ــات  ــة الجماع ــن مجل ــا حــدد الفصــل 94 م ــه. كم ــخ الإعلام ب ــن تاري ــاء التصــرف م أخط
المحليــة أجــل اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي مــادة النــزاع المتعلــق بالماليــة المحليــة بـــ 10 

أيــام مــن تاريــخ صــدور الحكــم الابتدائــي. 

التــي  ويطــرح تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بآجــال الاســتئناف جملــة مــن الإـــكاليات 
ــب الاســتئناف ــم مطل ــدد لتقدي ــل المح ــدة الأج ــال )1( وبوح ــذه الآج ــق باحتســاب ه تتعل

ومستنداته )2(.  

1. الاشكاليات المتعلقة باحتساب أجل الاستئناف

يعتمــد القاضــي المالــي عنــد بســط رقابتــه علــى مــدى التقيــد بأجــل القيــام القواعــد العامــة 
ــة أساســا فــي  ــة الالتزامــات والعقــود والمتمثل لاحتســاب الآجــال المنصــوص عليهــا بمجل
عــدم اعتبــار يــوم العــدّ وامتــداد الأجــل إلــى اليــوم الــذي يلــي آخــر يــوم منــه إذا صــادف 

هــذا الأخيــر يــوم عطلــة.

غيــر أن التثبــت مــن مــدى احتــرام الآجــال القانونيــة مــن قبــل القاضــي المالــي ليــس بالأمــر 
الســهل فــي جميــع الحــالات وذلــك ســواء تعلــق الأمــر بتحديــد بدايــة ســريان الأجــل أو 

تاريــخ انقضائــه. 
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• تحديد بداية سريان الأجل: 

باســتثناء مــادة النــزاع المتعلــق بالماليــة المحليــة التــي ينطلــق فيهــا احتســاب أجــل 
الاســتئناف مــن تاريــخ صــدور الحكــم الابتدائــي، يمثــل الاعلام بالحكــم فــي بقيــة الحــالات 
ــكام الفصــلين 85 و134 المشــار  ــا لأح ــك طبق ــل الاســتئناف وذل ــة ســريان أج ــة بداي نقط

إليهمــا أعلاه،

وتضطلــع النيابــة لــدى محكمــة المحاســبات بمهمــة تبليــغ الأحــكام إلــى الأطــراف المعنيــة 
ــوغ.1 ولا يطــرح الإعلام بالأحــكام  ــة الوصــول مــع الإعلام بالبل بواســطة رســائل مضمون
الابتدائيــة الصــادرة فــي القضــاء فــي الحســابات أو زجــر أخطــاء التصــرف مبدئيــا 
إـــكالات علــى مســتوى الواقــع باعتبــار أن المشــمولين بهــا هم في النهاية أعــوان وموظفون 
فــي الدولــة وأن القانــون نــصّ علــى المقــر الــذي يتــم فيــه إعلامهــم بالحكــم فهــو بالنســبة 
إلــى المحاســب العمومــي مقــر عملــه أو آخــر مقــر معلــوم لــه2 وهــو بالنســبة إلــى الشــخص 
الــذي يتــم تتبعــه مــن أجــل أخطــاء تصــرف العنــوان المضمــن وجوبــا بعريضــة الدعــوى3. 

إلا أن التجربــة أظهــرت أن القاضــي المالــي عندمــا ينتصــب للبــت فــي المخالفــات الانتخابيــة 
عــادة مــا يجــد صعوبــة فــي تحديــد تاريــخ بدايــة احتســاب أجــل الاســتئناف إذ لا يتســنى 
دائمــا معرفــة تاريــخ تســلم الحكــم مــن المعنــيين بالأمــر وذلــك خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بأعضــاء القائمــات المترـــحة للانتخابــات التشــريعية أو البلديــة. 

ويعــود ذلــك إلــى تعــدد المترـــحين بالقائمــة وعــدم تنصيــص القانــون علــى عنــوان محــدد 
ــة  ــدم دق ــة بع ــة المحاســبات فــضلا عــن الإـــكاليات المتعلق ــن طــرف محكم ــم م لمخابرته
العناويــن المصــرح بهــا لــدى الهيئــة العليــا للانتخابــات والتــي تمثــل محــل المخابــرة 

ــة.  ــدى المحكم ــر ل ــد المتوف الوحي

ــى  ــد إل ــح البري ــة الوصــول مــن مصال ــاد الرســائل المضمون ــر مــن الحــالات تع ــي كثي فف
محكمــة المحاســبات إمــا لنقــص فــي العنــوان أو لعــدم العثــور عليــه أو لعــدم طلــب الرســالة 

مــن المرســل إليــه. 

ويمكــن أن نلمــس مــن خلال فقــه القضــاء الناـــئ للمحكمــة توجهــا إلــى اعتمــاد ـــيء 
مــن المرونــة فــي التعامــل مــع الحــالات التــي لا يتوفــر فيهــا بالملــف مــا يفيــد الاعلام الفعلــي 

1. الفصلان 71 و132 من قانون محكمة المحاسبات.

2. الفصل 71 آنف الذكر.

3. الفصل 118 من نفس القانون. 
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الجزء  الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف وسلطات القاضي الاستئنافي

ــم المســتأنف  ــى عل ــة عل ــب الاســتئناف قرين ــم مطل ــار تقدي ــك مــن خلال اعتب ــم وذل بالحك
بالحكــم المطعــون فيــه واعتبــار الطعــن واردا فــي الأجــل القانونــي.

ومــن جهــة أخــرى، نــص الفصــل 85 مــن القانــون المتعلــق بمحكمــة المحاســبات علــى أن 
ــخ  ــن تاري ــة م ــة العمومي ــى النياب أجــل الاســتئناف المحــدد بشــهرين يســري بالنســبة إل
ــى المحاســب  ــخ الاعلام بالحكــم بالنســبة إل ــدأ احتســابه مــن تاري تســلم الحكــم فيمــا يب

ــة، ــة المحلي ــس الجماع ــي أو رئي ــر المعن العمومــي والوزي

والملاحــظ أن هــذه الصياغــة تختلــف عــن صياغــة الفصــل 33 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 
ــدد 3  ــون الأساســي ع ــه بالقان ــه وإتمام ــم تنقيح ــا ت ــرة المحاســبات كم ــم لدائ 1968 المنظ
ــة  ــي كنقط ــي النهائ ــرار الابتدائ ــخ الاعلام بالق ــن تاري ــذي كان يتحــدث ع لســنة 2008 وال
بدايــة ســريان أجــل الاســتئناف وذلــك بالنســبة للمحاســب ولمنــدوب الحكومــة العــام علــى 

حــد الســواء.

ويمكــن القــول إن صياغــة الفصــل 85 آنــف الذكــر تتماـــى أكثــر مــع خصوصيــة إجراءات 
ــة  ــى بقي ــا إل ــف عــن إجــراءات تبليغه ــي تختل ــة والت ــة العمومي ــى النياب ــغ الأحــكام إل تبلي
الأطــراف، إذ ينــص الفصــل 70 مــن القانــون المتعلــق بمحكمــة المحاســبات علــى أن الكاتــب 
العــام للمحكمــة يســلم النيابــة العمومية نســخا من الأحكام حال إيداعهــا. ومن هذا المنطلق 
يكــون تاريــخ تســلّمها للحكــم هــو نقطــة بدايــة ســريان أجــل الاســتئناف بالنســبة إليهــا.

وإذا كان التأكــد مــن ورود المطلــب فــي الأجــل يقتضــي توفــر بطاقــة الاعلام بالبلــوغ مؤرخة 
وممضــاة حســب الحالــة مــن طــرف المحاســب العمومــي أو المترـــحين للانتخابــات، فــإن 
مبــدأ المســاواة يقتضــي اـــتراط تــرك أثــر كتابــي يثبــت تاريــخ تســلم النيابــة العموميــة 
للحكــم المطعــون فيــه الأمــر الــذي يقتضــي اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتنظيــم هــذه المســألة 

علــى مســتوى الكتابــة.

• تحديد تاريخ انقضاء الأجل:

عــملا بأحــكام الفصــلين 85 و133 المشــار إليهمــا أعلاه يقــدم طلــب الاســتئناف إلــى كتابــة 
المحكمــة التــي تتولــى ترســيمه وتســليم المســتأنف وصلا فــي ذلــك. وتؤخــذ عبــارة »كتابــة 
ــة  ــة لمحكم ــر الجهوي ــات الدوائ ــة وكتاب ــة المركزي ــمل الكتاب ــا لتش ــى إطلاقه ــة« عل المحكم

المحاســبات.
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ــم  ــن ل ــي احتســاب الأجــل. ولئ ــب الاســتئناف ف ــى مطل ــة عل ــم الكتاب ــخ خت ــد تاري ويعتم
ينــص القانــون صراحــة علــى إمكانيــة تقديــم مطلــب الاســتئناف عــن طريــق البريــد ،فإنــه 
لــم يتضمــن مــا يمنــع ذلــك بمــا لا يحــول دون قبــول المطالــب الــواردة علــى كتابــة المحكمــة 
ــة  عبــر البريــد خاصــة وأن الفصــل 118 مــن قانــون المحكمــة نــص صراحــة علــى إمكاني
ــق  ــة عــن طري ــة العمومي ــى النياب ــاء التصــرف إل ــة بأخط ــه عريضــة الدعــوى المتعلق توجي
رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإعلام بالبلــوغ أو إيداعهــا مباـــرة لــدى كتابــة المحكمــة 

مقابــل وصــل.

ــوم  ــي مفه ــع ف ــرب توسّ ــابات بالمغ ــى للحس ــس الأعل ــذا الســياق أن المجل ــي ه ــر ف ويذك
الإيــداع لــدى الكتابــة بقبــول طلبــات الاســتئناف الــواردة عــن طريــق البريــد مراعــاة لظروف 

المحاســب العمومــي المتواجــد بالخــارج1. 

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي حــال تــم قبــول الإيــداع عــن طريــق البريــد يتعلــق 
بالتاريــخ الواجــب اعتمــاده لاحتســاب أجــل الاســتئناف هــل هــو تاريــخ تلقــي كتابــة 

ــن المســتأنف، ــه م ــخ توجيه ــب أم تاري ــة للمطل المحكم

ويبــدو أن التوجــه العــام فــي فقــه القضــاء المقــارن هو اعتمــاد تاريخ ورود المطلب وتســجيله 
بالكتابــة إلا فــي بعــض الحــالات الاســتثنائية التــي يكــون فيهــا تجــاوز الأجــل خارجــا عــن 
إرادة المســتأنف. ويذكــر علــى ســبيل المثــال قبــول القاضــي الفرنســي مطلــب اســتئناف 
ــد  ــح البري محاســب عمومــي وارد بعــد انقضــاء الأجــل القانونــي بســبب إضــراب مصال
 .un délai d’acheminement postal anormalement long 2 ونتيجــة مــا اعتبرتــه المحكمــة

ويجرنــا هــذا الموقــف للقاضــي المالــي الفرنســي إلــى الحديــث عــن مــدى إمكانيــة قبــول 
التمســك بالقــوة القاهــرة فــي حــال تــم إيــداع مطلــب اســتئناف خــارج الأجــل فالقانــون 
المتعلــق بمحكمــة المحاســبات صامــت فــي هــذا الخصــوص وكذلــك الشــأن بالنســبة لمجلــة 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وقانــون المحكمــة الإداريــة. فهــل يحــول هــذا الســكوت دون 
اســتبعاد القاضــي المالــي لجــزاء الرفــض ـــكلا إذا مــا ثبــت أن تجــاوز الطاعــن للأجــل 

كان لظــروف خارجــة عــن نطاقــه وغيــر متوقعــة ولــم يقــدر علــى تفاديهــا؟

ــة بنعــم عــن هــذا الســؤال، فســكوت النصــوص  أســباب عديــدة تدفــع فــي اتجــاه الإجاب
القانونيــة لــم يمنــع فــي حــالات معينــة محكمــة التعقيــب ولا المحكمــة الإداريــة مــن اعتمــاد 
ــه لا ـــيء يحــول  ــا أن ــال، كم ــوارد خــارج الآج ــن ال ــول الطع ــرة لقب ــوة القاه ــة الق نظري

1. المصدر »قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات« 2017.

2. Arrêt d’appel n° 62040/ 29 septembre 2011 COMMUNE DE KONÉ )NOUVELLE-CALÉDONIE(. 
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الجزء  الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف وسلطات القاضي الاستئنافي

ــوة  ــة والأخــذ بالق ــة الإجــراءات الجزائي ــن مجل دون الاســتئناس بأحــكام الفصــل 213 م
القاهــرة 1 خاصــة بالنظــر إلــى الطبيعــة الزجريــة لبعــض الاختصاصــات علــى غــرار زجــر 
ــا فــي الحــالات  ــة وتســليط الخطاي ــة والمالي ــات الانتخابي أخطــاء التصــرف وزجــر المخالف
المنصــوص عليهــا بالقانــون بمــا يجعــل قضائهــا يــتلاءم مــع ضــرورة صــون جوهــر الحــق 

فــي التقاضــي علــى درجــتين. 

وفــي نفــس الســياق المتعلــق بالقــوة القاهــرة ،يذكــر أن محكمــة المحاســبات طبقــت أحــكام 
مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 8 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 17 أفريــل 2020 الــذي أقــر فــي 
إطــار مجابهــة تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا تعليــق الإجــراءات والآجــال بمــا فــي ذلــك 
آجــال الطعــن خلال الفتــرة الممتــدة مــن 11 مــارس 2020 إلــى 14 جــوان 2020. كمــا أخــذت 
ــدد 13 لســنة 2021  ــون ع ــال الاســتئناف أحــكام القان ــد احتســاب آج ــار عن ــعين الاعتب ب
المــؤرخ فــي 7 أفريــل 2021 والمتعلــق بســن أحــكام اســتثنائية خاصــة بتعليــق الآجــال أمــام 
المحاكــم ســواء تعلــق الأمــر بطعــون مقدمــة مــن الأـــخاص الخاضــعين لولايــة قضائهــا 

أو مــن النيابــة العموميــة.  

ولئــن كانــت الغايــة مــن تدخــل المشــرع بمقتضــى المرســوم والقانــون المذكوريــن هــو حمايــة 
حقــوق المتقــاضين وتكريــس المســاواة أمــام القضــاء بتفــادي التضــارب فــي المواقــف الفقــه 
ــن  ــه لا يمك ــس الظــروف، فإن ــرة إزاء نف ــوة القاه ــة الق ــاد نظري ــة بخصــوص اعتم قضائي
التعلــل بغيــاب التخويــل التشــريعي لمنــع القاضــي مــن إعمــال ســلطته التقديريــة كلمــا دفــع 

أمامــه بالقــوة القاهــرة لتبريــر القيــام خــارج الأجــل القانونــي. 

ــار أجــل الاســتئناف مــن متعلقــات النظــام العــام لا  ــة عامــة يمكــن القــول أن اعتب وبصف
يجــب أن يــؤدي فــي بعــض الحــالات الخصوصيــة إلــى المســاس بجوهــر الحــق حتــى وإن 
ــى ـــروط  ــا هــو الشــأن بالنســبة إل ــة كم ــون تتســم ببعــض الصرام ــت أحــكام القان كان

ــم مســتندات الاســتئناف. تقدي

2. اشتراط التلازم بين مطلب الاستئناف ومستنداته

ــا  ــة المحكمــة مصحوب ــى كتاب ــب الاســتئناف إل اقتضــى الفــصلان 85 و133 أن يقــدم مطل
بمذكــرة فــي بيــان أســباب الاســتئناف، كمــا أضــاف الفصــل 134 أن يتــم إيــداع مطلــب 
الاســتئناف فــي 4 نظائــر لــدى كتابــة المحكمــة مرفقــا بمذكــرة توضــح أســباب الاســتئناف 

ــي أجــل أقصــاه  ــع ف ــم يق ــوة القاهــرة إن ل ــا عــدا صــورة الق ــول فيم ــر مقب ــون الاســتئناف غي ــه »يك ــى أن ــص هــذا الفصــل عل 1. ين
عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدور الحكــم الحضــوري أو مــن تاريــخ الإعلام بالحكــم الــذي أعتبــر حضوريــا علــى معنــى الفقــرة الأولــى 
ــم الصــادر برفــض  ــخ الإعلام بالحك ــن تاري ــة أو م ــى الأحــكام الغيابي ــراض عل ــخ انقضــاء أجــل الاعت ــن تاري ــن الفصــل 175 أو م م

ــراض« الاعت
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وذلــك فــي أجــل ـــهرين مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم الابتدائــي،

ــا  ــرة المحاســبات كم ــون عــدد 68 لســنة 168 المنظــم لدائ ويذكــر أن الفصــل 33 مــن القان
تــم تنقيحــه بالقانــون الأساســي عــدد 3 لســنة 2008 كان بــدوره يقتضــي ضــرورة أن يقــدم 

المطلــب مصحوبــا بمذكــرة فــي بيــان أســباب الاســتئناف.

ــتلازم بين الوثيقــتين، وهومــا  ــبين مــن نــص الأحــكام المذكــورة أن المشــرع اـــترط ال ويت
يمثــل خصوصيــة للقضــاء المالــي باعتبــار أن بقيــة النصــوص الإجرائيــة لا تتضمــن هــذا 
الشــرط بــل أن الفصــل 61 جديــد مــن قانــون المحكمــة الإداريــة يعطــي أجلا إضافيــا 
للمســتأنف وهــو ـــهران مــن تاريــخ المطلــب للإدلاء بمذكــرة فــي بيــان أســباب الاســتئناف 
تكــون مصحوبــة بنســخة مــن الحكــم المســتأنف ومــا يفيــد إبلاغ المســتأنف ضــده بنظيــر 

مــن تلــك المذكــرة وإلا ســقط اســتئنافه.

وعلــى مســتوى التطبيــق، ولئــن أقــر القاضــي المالــي بوجــوب تقديــم المســتأنف للأســباب 
التــي يســتند إليهــا لطلــب نقــض الحكــم المطعــون فيــه، فإنــه لــم يتمســك بضــرورة أن تقــدم 
هــذه المســتندات صلــب مذكــرة مســتقلة حيــث اعتبــر مطلــب الاســتئناف الــذي يتضمــن 

بصفــة واضحــة وصريحــة أســباب الاســتئناف مقبــولا مــن الناحيــة الشــكلية.

ــب  ــم المطل ــي بخصــوص اـــتراط تقدي ــدم تشــدد القاضــي المال ــف لع ــذا الموق ــد ه ويمهّ
والمذكــرة بصفــة متزامنــة تفاديــا للمســاس بحــق التقاضــي علــى درجــتين خاصــة أمــام 
عــدم إلمام المتقــاضين فــي أغلــب الأحيــان بخصوصيــة الإجــراءات المعتمــدة أمــام محكمــة 
المحاســبات. وفــي هــذا الإطــار يمكــن الرجــوع إلــى موقــف القاضــي المالــي الفرنســي الذي 
لا يعــارض مبــدأ قبــول مســتندات الاســتئناف المودعــة بصفــة لاحقــة لمطلــب الاســتئناف 

ـــريطة ألا يتجــاوز ذلــك الأجــل القانونــي1.

1. » Attendu que l’article R. 17–242, alinéa 2, du code des juridictions financières dispose que la requête en appel doit contenir, à 

peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant ; qu’elle doit être accompagnée des documents 

sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée ; 

 Attendu que la requête de M. X n’expose pas de moyen et ne formule pas de conclusions ; que, de surcroît, elle n’est pas 

accompagnée d’une copie du jugement attaqué ; 

Attendu que les conclusions et les moyens contenus dans le mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2016, hors du délai 

d’appel, ne peuvent être accueillis ;

 Attendu que n’ayant pas satisfait aux formes prescrites par les dispositions précitées, la requête ne peut être admise en appel. « 

QUATRIÈME CHAMBRE Arrêt no S 2016-0267 du18 février 2016 / /CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’HIRSON 

)AISNE(.

العنوان الأول: شكليات القيام لدى الاستئناف
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ب. شكليات مطلب الاستئناف

تضــع أغلــب الأنظمــة القضائيــة عــددا مــن الشــروط الجوهريــة المتعلقــة بمطلــب الاســتئناف 
وصيــغ تقديمــه والتــي يترتــب عــن الإخلال بهــا ســقوط الاســتئناف أو رفضــه ـــكلا 
ويذكــر منهــا ضــرورة تضمــن عريضــة الطعــن لجملــة مــن التنصيصــات الوجوبيــة والإدلاء 
ــده أو  ــتأنف ض ــى المس ــن إل ــتندات الطع ــغ مس ــه وتبلي ــون في ــم المطع ــن الحك ــخة م بنس

المســتأنف ضدهــم فــي صــورة تعددهــم.

ويتــبين أن القانــون المتعلــق بمحكمــة المحاســبات ولئــن نــص علــى ضــرورة إرفــاق طلــب 
ــر  ــة نظائ ــي أربع ــه ف ــان أســباب الاســتئناف واـــترط تقديم ــي بي ــرة ف الاســتئناف بمذك
بالنســبة لمادة زجــر أخطــاء التصــرف، فإنــه لــم يتطــرق إلــى مــا يجــب أن يتضمنــه هــذا 
ــه أفــرد اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي مــادة  ــة )أ( كمــا أن ــب مــن بيانــات وجوبي المطل

ــة المحامــي )ب(.  ــة إناب ــي الحســابات بإجباري القضــاء ف

1. عدم التنصيص على البيانات الوجوبية بمطلب الاستئناف 

ــات  ــى البيان ــة المحاســبات عل ــق بمحكم ــون المتعل ــم ينــص الفــصلان 85 و133 مــن القان ل
ــع  ــى جمي ــك بالنســبة إل ــب الاســتئناف وذل ــا بمطل ــى المســتأنف تضمينه ــي يجــب عل الت
المــواد التــي تختــص بهــا المحكمــة. وخلافــا لذلــك نجــد أن أحــكام مدونــة المحاكــم الماليــة 

ــة. ــون المســطرة المدني ــى قان ــل فــي هــذا الخصــوص إل فــي المغــرب تحي

غيــر أن ســكوت المشــرع التونســي عــن هــذه المســألة لا يمكــن أن يفهــم منــه عــدم خضــوع 
مطلــب الاســتئناف لأيــة ـــروط ـــكلية أو موضوعيــة. فقــد أمكــن للقاضــي المالــي اعتمــاد 
بعــض الشــروط اســتنادا إلــى القانــون المتعلــق بالمحكمــة ومجلــة المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة واستئناســا بفقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة.

ــرط  وفــي مقدمــة هــذه الشــروط وجــوب تقديــم مطلــب الاســتئناف فــي صيغــة كتابيــة وهو ـ
وإن لــم ينــص عليــه المشــرع صراحــة علــى غــرار مــا فعلــه ضمــن الفصــل 130 مــن مجلــة 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، فإنــه يســتدل عليــه بصفــة منطقيــة أولا مــن كــون الإجــراءات 
أمــام القاضــي المالــي هــي مبدئيــا إجــراءات كتابيــة وثانيــا مــن صياغــة أحــكام الفصــول 
85 و133 و134 مــن قانــون المحكمــة التــي تضمنــت عبــارات مثــل »إيــداع« و»مصحوبــا« أو 
»مرفقــا« و»فــي 4 نظائــر« بمــا لا يــدع مجــالا للشــك فــي وجــوب تقيــد القائــم بالاســتئناف 
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أمــام محكمــة المحاســبات بالصيغــة الكتابيــة لمطلــب الاســتئناف ومســتنداته1.

أمــا بخصــوص البيانــات الواجــب تضمينهــا بمطلــب الاســتئناف، فــإن اعتمــاد القواعــد 
الإجرائيــة العامــة كفيــل بــملإ الفــراغ التشــريعي فــي هــذا المجــال. فبالرجــوع إلــى مجلــة 
ــب أن  ــتئناف يج ــة الاس ــى أن عريض ــص عل ــل 130 ين ــد أن الفص ــة نج ــات المدني المرافع
تشــتمل علــى البيانــات الواجبــة بعريضــة افتتــاح الدعــوى وعلــى بيــان الحكــم المســتأنف 
ــي  ــة ف ــس المجل ــن نف ــل 70 م ــب الفص ــات حس ــذه البيان ــل ه ــه...«، وتتمث ــدده وتاريخ وع
أســماء الخصــوم والقابهــم ومهنهــم وصفاتهــم ووقائــع الدعــوى وادلتهــا وطلبــات المدعــي 

ــا... ــع الاســتدعاء إليه ــة الواق ــة والمحكم وأســانيدها القانوني

وفــي القضــاء الإداري ولئــن لــم يتعــرض قانــون المحكمــة الإداريــة إلــى البيانــات الواجــب 
تضمينهــا بمطلــب الاســتئناف، فــإن فقــه القضــاء اســتند فــي تحديــد هــذه البيانــات إلــى 
أحــكام الفصــل 36 جديــد مــن قانــون المحكمــة الــذي يقتضــي أن تحتــوي عريضــة الدعــوى 
علــى اســم ولقــب ومقــر كل واحــد مــن الأطــراف وعلــى عــرض موجــز للوقائــع والمســتندات 

والطلبــات وتكــون مصحوبــة بالمؤيــدات ...« 

واستئناســا بهــذا التمشــي، يمكــن الرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 118 مــن القانــون المتعلــق 
بمحكمــة المحاســبات الــذي ينــص علــى أن »تتضمــن العريضــة )المتعلقة بأخطــاء التصرف( 
وجوبــا اســم المدعــى عليــه ولقبــه ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة وعنوانــه الشــخصي وصفتــه 
والأفعــال المنســوبة إليــه ووصفهــا القانونــي وترفــق بالحجــج والمؤيــدات المثبتــة للأفعــال 

الموجبــة للتتبــع وأســماء الشــهود عنــد الاقتضــاء«. 

وبقطــع النظــر عــن الســند القانونــي المعتمــد، فإنــه مــن الثابــت أن بعــض البيانــات 
تكتســي بطبعهــا صبغــة وجوبيــة لأن فــي غيابهــا يتعــذر علــى القاضــي البــت فــي مطلــب 
الاســتئناف. فعــدم تضمــن المطلــب اســم المســتأنف وصفتــه علاوة علــى مــا ينطــوي عليــه 
ــرطي الصفــة والمصلحــة فيــه، كمــا  مــن عــدم جديــة الطاعــن يحــول دون التأكــد مــن توفــر ـ
أن عــدم ذكــر عــدد الحكــم المطعــون فيــه وتاريخــه والدائــرة المصــدرة لــه يجعــل الاســتئناف 

غيــر ذي موضــوع.

ويمثــل المقــر كذلــك أحــد البيانــات الضروريــة التــي لا يتســنى بدونهــا الســير فــي إجــراءات 
ــرا  ــر المحامــي مق ــة تقتضــي أن يكــون مق ــت القاعــدة العام ــإذا كان ــم. ف ــق والحك التحقي
ــر  ــام ذك ــة مح ــدم إناب ــورة ع ــي ص ــتأنف ف ــى المس ــعين عل ــه يت ــتأنف، فإن ــارا للمس مخت

ــه لتمــكين المحكمــة مــن التواصــل معــه. ــه الشــخصي أو محــل مخابرت عنوان

1. ينــص الفصــل 212 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه »يقــدم مطلــب الاســتئناف إلــى كتابــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
بتصريــح ـــفاهي يســجل كتابــة فــي الــحين أو بــإعلام كتابــي« 
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ويعتبــر إمضــاء المســتأنف أو نائبــه لمطلــب الاســتئناف ولمذكــرة بيــان أســباب الاســتئناف 
ــة الشــكلية لكــون الإمضــاء يعبــر عــن التــزام  ـــرطا أساســيا لقبــول الطعــن مــن الناحي
وجديــة صاحبــه فــي الســير فــي إجــراءات الاســتئناف. وقــد اعتبــر فقــه القضــاء الإداري 
أن مذكــرة الاســتئناف غيــر الممضــاة مجــردة مــن ركــن جوهــري لكيانهــا، لكــن تقديمهــا 
بالجلســة مــن طــرف المحامــي نفســه يصححهــا ويجعــل خلوهــا مــن الإمضــاء مجــرد ســهو 

يجــوز تجــاوزه1.

ــى  ــي عل ــي دأب القاضــي المال ــب الاســتئناف الت ــول أن ـــكليات مطل ــن الق ــا يمك وعموم
إثارتهــا مــن تلقــاء نفســه واعتبــار الإخلالات التــي تشــوبها موجبــة للرفــض الطعــن ـــكلا 
ــى حســن ســير القضــاء، إلا أن  ــر عل ــن تأثي ــا م ــام لما له ــام الع ــات النظ ــن متعلق ــدّ م تع
ــادرة  ــح ســواء بمب ــذه الإخلالات للتصحي ــة ه ــدى قابلي ــى مطروحــا حــول م الســؤال يبق
ــتئناف  ــف قاضــي الاس ــن موق ــا يك ــة. ومهم ــن المحكم ــا م ــي أو تلقائي ــرف المعن ــن الط م
ــي  ــة دوره ف ــره لحقيق ــه ســيكون مرتبطــا بتقدي ــد أن بخصــوص هــذه المســألة، فمــن المؤك

ــه. ــات المعروضــة علي النزاع

2. إجبارية إنابة المحامي في مادة القضاء في الحسابات

يمثــل حــق اللجــوء إلــى المحامــي أحــد الحقــوق الأساســية المرتبطــة بضمــان الحــق فــي 
الدفــاع. وتكــرس أغلــب الأنظمــة القضائيــة هــذا الحــق وتجعــل منــه إجــراء وجوبيــا خاصــة 
فــي الطــور التعقيبــي وذلــك لما للمحامــي مــن دور إيجابــي فــي إنــارة المحكمــة ومســاعدتها 

علــى تحقيــق العدالــة. 

وتنــص مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وقانــون المحكمــة الإداريــة علــى إجباريــة إنابــة 
محــام فــي الطوريــن الاســتئنافي والتعقيبــي.

أمــا بالنســبة إلــى القضــاء المالــي فــإن المســألة تختلــف بحســب الاختصاص حيــث تقتضي 
ــتئناف  ــع الاس ــنة 2019 أن يرف ــدد 41 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 85 م ــكام الفص أح
فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات بواســطة محــام يكــون مبدئيــا مرســما لــدى التعقيــب 
اســتنادا إلــى أحــكام الفصــل 65 مــن نفــس القانــون. وفــي المقابــل، لــم يشــترط الفصــل 
ــى  ــق بمحكمــة المحاســبات وجــوب الاســتعانة بمحــام بالنســبة إل ــون المتعل 133 مــن القان
اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف بــل تــرك المشــرع الخيــار 

للمتقاضــي فــي إنابــة محــام أو الســير فــي الإجــراءات بنفســه.

1. قرار تعقيبي إداري عدد 143 بتاريخ 1981/7/9.
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ويبــدو أن هــذا الأمــر هــو خصوصيــة للقضــاء المالــي التونســي إذ يلاحــظ فــي الأنظمــة 
المقارنــة وخصوصــا النظــامين الفرنســي والمغربــي أن إنابــة المحامــي ليســت إجباريــة وذلك 

ســواء تعلــق الأمــر بالقضــاء فــي الحســابات أو زجــر أخطــاء التصــرف.

فعلــى ســبيل المثــال تخــول المادتــان 45 و48 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة المغربيــة للمحاســب 
ــكام  ــرارات أو الأح ــي الق ــتئناف ف ــن بالاس ــي الطع ــق ف ــه الح ــذوي حقوق ــي أو ل العموم
ــس  ــد المجال ــابات أو أح ــى للحس ــس الأعل ــن المجل ــة ع ــب الحال ــادرة حس ــة الص النهائي
الجهويــة للحســابات بصفــة ـــخصية أو بواســطة وكيــل. كمــا أن الأحــكام المتعلقــة 
باســتئناف القــرارات والأحــكام الصــادرة فــي مجــال التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون 

ــة لا تقتضــي وجــوب الاســتعانة بمحــام. المالي

وتجــدر الإـــارة إلــى أن إجباريــة إنابــة المحامــي فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات أمــر 
مســتحدث حيــث أن أحــكام الفصــل 33 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المتعلــق بتنظيــم 

دائــرة المحاســبات لــم تكــن تنــص علــى ذلــك.

لذلــك مــن الصعــب إيجــاد تبريــر لما اتجــه إليــه المشــرع مــن فــرض إنابــة المحامــي علــى 
المحاســب العمومــي دون غيــره مــن الأـــخاص الخاضــعين لولايــة قضــاء محكمــة 
المحاســبات وتحديــدا الأعــوان الخاضــعين لزجــر أخطــاء التصــرف عــدا التعــديلات 
المدخلــة علــى نظــام المســؤولية المتعلــق بالمحاســب العمومــي بمقتضــى القانــون الأساســي 
عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات والاـــكاليات القانونيــة التــي قــد تنشــأ 

ــة فــي هــذا المجــال. ــق الأحــكام الانتقالي عــن تطبي

وتمثــل إنابــة المحامــي فــي الاســتئناف ـــكلية جوهريــة يترتــب عــن الاخلال بهــا رفــض 
الاســتئناف ـــكلا، غيــر أن التنصيــص علــى هــذا الإجــراء الأساســي لــم يصاحبــه إقــرار 
الحــق فــي الإعانــة القضائيــة أمــام محكمــة المحاســبات وذلــك خلافــا لما تــم إقــراره فــي 
ــى المســاس بالحــق فــي التقاضــي  ــؤول إل ــي والقضــاء الإداري ممــا قــد ي القضــاء العدل

علــى درجــتين فــي حــال لــم يتيســر للمعنــي بالأمــر تكليــف محــام لــدى التعقيــب.

وباعتبــار تطبيــق إجــراءات القضــاء في الحســابات على المادة الانتخابية، فــإن هذا الإجراء 
يســري مبدئيــا علــى الطعــون المقدمــة مــن المترـــحين للانتخابات قائمــات كانــوا أو أفرادا.

ــب  ــوص مطال ــي خص ــكاليات ف ــض الإـ ــة بع ــألة الوكال ــرح مس ــرى، تط ــة أخ ــن جه وم
ــاذ.  ــز النف ــدد 41 لســنة 2019 حي ــون الأساســي ع ــل دخــول القان ــة قب الاســتئناف المقدم
ففــي عديــد الأحيــان يتــم رفــع الاســتئناف مــن قبــل رئيــس القائمــة أو أحــد أعضائهــا نيابــة 
عــن بقيــة الأعضــاء فيكــون علــى القاضــي المالــي البــت فــي مــدى قبــول هــذه الوكالــة. هــل 
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أن قبولهــا يتوقــف علــى تقديــم توكيــل علــى الخصــام علــى معنــى الفصــل 1118 مــن مجلــة 
ــه  ــو منصــوص علي ــا ه ــه مثلم ــرف بإمضائ ــل مع ــم توكي ــود أم أن تقدي ــات والعق الالتزام

بقانــون المحكمــة الإداريــة يجعلهــا حريــة بالقبــول؟.

قــد نجــد إجابــة علــى هــذا الســؤال فــي موقــف محكمــة التعقيــب فــي قرارهــا عــدد 48802 
بتاريــخ 06 فيفــري 2018 الــذي خلصــت فيــه إلــى أن »عــدم تحريــر حجــة عادلــة بخصــوص 
التوكيــل علــى الخصــام ليــس فيــه مســاس بالنظــام العــام وإنمــا يتعلــق بمصلحــة الخصوم 
وهــو الأمــر الــذي اســتقر عليــه فقه قضاء هــذه المحكمة بما يجيز مخالفة هذه الشــكلية التي 
أتــى بهــا المشــرع أساســا لحمايــة مصلحة طرفي عقــد الوكالة أي كل مــن الوكيل والموكّل.«

هــذه المســألة وغيرهــا ممــا تــم التطــرق إليــه خلال هــذا المقــال الافتتاحــي ســيكون علــى 
ــر  ــه بالنظ ــة إلي ــواد الراجع ــة الم ــك طبيع ــي ذل ــا ف ــا مراعي ــدي له ــي التص ــي المال القاض

ــة. ــة القضائي ــي المنظوم ــه ف ــة موقع وخصوصي

ــخاص  ــل الأـ ــتئناف وجه ــي للاس ــي المال ــة القاض ــة ممارس ــول إن حداث ــة الق وخلاص
الخاضــعين لقضــاء محكمــة المحاســبات للإجــراءات المعتمــدة مــن قبلهــا فــضلا عــن 
ــا  ــف اختصاصاته ــة لمختل ــريعية المنظم ــوص التش ــص النص ــة بنقائ ــكاليات المرتبط الإـ
ســواء منهــا التقليديــة أو المســتحدثة والتــي فتحــت البــاب لتعــدد القــراءات وتباينهــا، تمثــل 
بيئــة ملائمــة لتأســيس فقــه قضــاء فــي مــادة الإجــراءات تراعــى فيــه الاعتبــارات المتعلقــة 
بالنظــام العــام مــن جهــة وتلــك المتعلقــة بالحفــاظ علــى الحقــوق المشــروعة للمتقاضــي مــن 

جهــة أخــرى.
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رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية

في بعض شكليات الاستئناف في 
فقه قضاء المحكمة الإدارية: الصفة 

والمصلحة وقواعد احتساب الآجال 
شويخة بوسكاية

22 مارس 2022 

»من جهة الشكل:

ــة والمصلحــة وجــاء  ــه الصف ــن ل ــي ممّ ــب الاســتئناف فــي ميعــاده القانون ــدّم مطل ــث ق حي
ــة.« ــه مــن هــذه الناحي ــك قبول ــعين لذل ــة وت ــه الشــكلية الجوهري ــع مقوّمات مســتوفيا لجمي

مــا مــن حكــم ينتهــي إلــى الخــوض فــي أصــل الحــق موضــوع النــزاع إلّا وتضمّــن وجوبــا 
حيثيــة مشــابهة وذلــك مهمــا كانــت درجــة التقاضــي أو طبيعــة اختصــاص الهيئــة الحكميّــة 

المصــدرة لــه.

وقــد اعتبــر العديــد مــن الفقهــاء نــقلا عــن الفقيــه )Odent( أن إجــراءات التقاضــي ليســت 
ســوى ضــرب مــن ضــروب الفخــاخ التــي تُنصــب للمتقاضــي حســن النيــة للإيقــاع بــه بغية 
التنصــل مــن الخــوض فــي أصــل الحــق، وفــي هــذه الحالــة ينســب هــذا الفعــل إلى المشــرع 
ــدّ الســواء. ــى ح ــا عل ــى تطبيقه ــذي يتولّ ــة والقاضــي ال ــد الإجرائي ــذي يســن القواع ال

لكــن الإجــراءات فــي الحقيقــة هــي الوعــاء الــذي يحتــوي أصــل الحــق، هــو الصّــراط الــذي 
ــى  ــاذ إل ــى يتســنّى لهــم النف ــدم المســاواة حتّ ــى ق ــوره مــن كل المتقــاضين، وعل ــعين عب يت

قاضــي الأصــل والتوصــل بحقوقهــم.

فلئــن كانــت الحقــوق متنوعــة ومختلفــة فــإنّ الطريــق إليهــا واحــد وهــو الإجــراءات، 
والإجــراءات عــادة تأبــى القيــاس والتأويــل والاجتهــاد، فهــل ينفــي ذلــك كلّ دور للقاضــي 

ــة مــن مراحــل ســير المنازعــة؟ ــي هــذه المرحل ف

إذا مــا أخذنــا القاضــي الإداري نموذجــا فالإجابــة ســتكون قطعــا بالنفــي، ذلــك أنّ 
القاضــي يضطلــع بــدور محــوريّ يتركّــز أساســا حــول الســعي الدائــم إلــى الموازنــة بين 

ــا: ــتلازمين وهم ــن م مبدأي
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 التطبيــق الحرفــي للإجــراءات التــي ضبطهــا المشــرع وترتيــب مــا اقتضــاه النــص مــن 	 
جــزاء عمــلا بمبــدأ المســاواة بــين المتقاضــين ومــا يســتوجبه ذلــك مــن معرفــة مســبقة 

بشــروط ونظــام التقاضــي، إذ لا قيــاس ولا اجتهــاد فــي الإجــراءات.
ــراءات 	  ــك الإج ــح تل ــى أن لا تصب ــدل والإنصــاف، عل ــد الع ــالا لقواع ــرص، إعم  الح

ســببا فــي ضيــاع أصــل الحــق، باعتبــار أن الاجــراءات ليســت هدفــا فــي حــد ذاتهــا، 
بــل إنّ الحــق يعلــو ولا يعلــى عليــه.

ورغــم تعــدد وتنــوّع الشــروط الشــكلية التــي يقتضيهــا رفــع الطعــون أمــام القاضــي 
ــة وآجــال  ــة والمصلح ــإنّ الصف ــة التقاضــي، ف الإداري بحســب المادة وبحســب درج
الطّعــن تعــدّ مــن أهــم الشــكليات الجوهريــة التــي يتــعيّن التّوقّــف عندهــا قصــد التعــرّف 
فــي مرحلــة أولــى علــى الإـــكاليّات التــي تطــرح بشــأنها مــن منظــور القاضــي الإداري 

بشــكل عــام، ومــن منظــور القاضــي الإداري الاســتئنافي بشــكل خــاص.

الصفة والمصلحة في الطعن أمام القاضي الإداري I

إن اـــتراك قاضــي الدرجــة الثانيــة بالمحكمــة الإداريــة مــع قاضــي الدرجــة الأولــى 
ــي الطّعــن لا ينفــي وجــود  ــة والمصلحــة ف ــة بالصف ــة المتعلّق فــي بعــض القواعــد الإجرائي
ــل القاضــي  ــة تعام ــن كيفي ــف ع ــذي يقتضــي التوقّ ــر ال ــا الأم ــة بينهم ــات جوهري اختلاف

ــل قاضــي الاســتئناف. ــة عم ــد خصوصي ــم عن ــذه الشــروط ث ــع ه ــا م الإداري عموم

أ. الصفة والمصلحة من منظور القاضي الإداري

ــون  ــى أحــكام الفصــل 6 مــن قان ــام خاصّــة إل ــر المصلحــة فــي القي يســتند اـــتراط توفّ
المحكمــة الإداريــة الــذي ينــصّ علــى أن »يقبــل القيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة مــن طــرف 
كل مــن يثبــت أن لـــه مصلحــة ماديــة كانــت أو معنويــة فــي إلغاء مقــرر إداري مــا«. وبالتأمّل 
فــي الأحــكام المذكــورة نلاحــظ أنهــا تضمّنــت تحديــدا لمجــال انطباقــه فــي دعــوى تجــاوز 
الســلطة، غيــر أنّنــا لا نجــد مثــيلا لهــذا الفصــل فــي مــا يتعلــق بدعــاوى القضــاء الكامــل 
ــر الاســتئنافية  ــة أو للدوائ ــة الإداري ــق بالاختصاصــات المســندة للمحكم ــا يتعلّ ــي م أو ف

بموجــب نصــوص خاصــة.
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ــة  ــات المدني ــة المرافع ــن مجل ــن الفصــل 19 م ــى م ــرة الأول ــت الفق ــرى نصّ ــة أخ ــن جه م
ــرط الصفــة علــى أنّ »حــق القيــام لــدى  والتجاريــة، وهــو النــصّ العــام الــذي يســتمدّ منــه ـ
المحاكــم يكــون لــكل ـــخص لــه صفــة وأهليــة تخوّلانــه حــق القيــام بطلــب مــا لــه مــن حــق 

وأن تكــون للقائــم مصلحــة فــي القيــام«.

ــى ـــرط  ــح عل ــاب التنصيــص الصري ــدارك غي ــد دأب القاضــي الإداري فــي ســبيل ت وق
ــة  ــة الصل ــة وثيق ــأنّ الصف ــا ب ــر دائم ــى التذكي ــة عل ــة الإداري ــون المحكم ــي قان ــة ف الصف

ــام. ــة القي ــا لاكتســاب صف ــي توفره ــي يكف ــة الت بالمصلح

كمــا يعــرّف فقــه القضــاء الصفــة علــى أنّهــا »القــدرة القانونيــة علــى رفــع الدعــوى«، »وهــي 
وضعيــة قانونيــة يحتــج بهــا المدّعــي لتبريــر قيامــه بالدعــوى أي أن يكــون صاحــب الحــق 

هــو القائــم بالدعــوى مباـــرة أو أن يقــام فــي حقّــه بإرادتــه الحــرة أو بحكــم القانــون«.1

ــي  ــوى، وه ــاط الدع ــا » من ــى أنّه ــا القاضــي الإداري بإســهاب عل ــا المصلحــة فيعرّفه أمّ
المنفعــة التــي يجنيهــا المعنــي مــن لجوئــه إلــى القضــاء علــى أن تكــون مشــروعة أو مســتندة 
إلــى مركــز قانونــي تهــدف الدعــوى إلــى حمايتــه أو اســترجاعه أو إقراره ويشــترط فيها أن 
تكــون ـــخصية ومباـــرة وقائمــة وحالّــة ويســتوي فــي ذلــك أن تكــون ماديــة أو معنويــة«2.

باعتمــاد هاتــه التعاريــف الدقيقــة المســتمدّة مــن فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة، يغــدو مــن 
اليســير تمييــز الصفــة والمصلحــة عــن جملــة المفاهيــم المجــاورة لهــا علــى غــرار: 

 الأهليــة: وتتمثــل فــي قــدرة الشــخص علــى تحمّــل الالتزامــات واكتســاب الحقــوق • 
وممارســتها. وهــي ـــرط يســبق الصفــة والمصلحــة إذ حتــى بتوفرهمــا لا يمكــن 
لفاقــد الأهليــة التقاضــي مباـــرة بشـــأن حقوقــه عمــلا بأحــكام الفصــل 3 مــن مجلــة 

ــود. ــات والعق الالتزام
 التمثيــل: ويشــمل الصــور المتعلقــة بالتمثيــل القانونــي للشــخص المعنــوي )علــى غرار 	 

تمثيــل المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة للــوزارات فــي القضايــا المتعلقــة بالمســؤولية( أو 
ــرط  ــو ـ ــه وه ــل لموكّل ــل الوكي ــر( أو تمثي ــيّ للقاص ــل الول ــي )تمثي الشــخص الطبيع
ــرط الصفــة والمصلحــة الــذي يتعلــق بصاحــب الحــق وليــس بمــن يمثله. يضــاف إلــى ـ

 النيابــة: وهــي صــورة الدعــاوى أو الطعــون التــي تكــون فيهــا إنابــة المحامــي • 
وجوبيــة، وفــي هــذه الحالــة لا يعفــي توفــر الصفــة والمصلحــة فــي المدعــي أو الطاعــن 

1. الحكم الصادر في القضية عدد 128000 بتاريخ 22 جوان 2017

2. الحكم الاستئنافي الصادر في القضيتين عدد 29035 و29045 بتاريخ 13 جوان 2017
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مــن ضــرورة اســتيفاء ـــرط إنابــة المحامــي علــى نحــو مــا اقتضــاه فــي هــذا الشــأن 
ــة. ــون المحكمــة الإداري ــى ســبيل الذكــر الفصــلان 37 و59 مــن قان عل

ــة  ــام المحكم ــي التقاضــي أم ــة ف ــة المصلح ــص الصف ــن خصائ ــث ع ــرض البح ــي مع وف
الإداريــة فإنّنــا نلاحــظ اختلافــا فــي منهجيــة التثبــت مــن مــدى توفّــر هذيــن الشــرطين بين 

قضــاء تجــاوز الســلطة والقضــاء الكامــل:
تجــاوز •  لدعــوى  الموضوعيــة  الصبغــة  أفــرزت  الســلطة:  فــي دعــوى تجــاوز   

بالثــراء  يتســم  قضــاء  فقــه  الشــرعية  حمايــة  إلــى  تهــدف  باعتبارهــا  الســلطة 
مواصفاتهــا  توفــرت  كلمــا  والمصلحــة  الصفــة  توفــر  إقــرار  ويتــم  والتنــوع، 
معنويــة،  أو  ماديــة  تكــون  أن  وهــي  بشــأنه  المتنــازع  الحــق  علــى  وانطبقــت 
ومشــروعة. مباـــرة  ـــخصية،  القيــام،  تاريــخ  فــي  ثابتــة  جماعيــة،  أو  فرديــة 

ــأنها •  ــازع بش ــوق المتن ــخصية للحق ــة الش ــل: الصبغ ــاء الكام ــاوى القض ــي دع  ف
ــزلا  ــة مخت ــة والمصلح ــن ـــرط الصف ــل م ــل تجع ــاوى القضــاء الكام ــار دع ــي إط ف
ــى  ــاء عل ــات الحــق الشــخصي، بن ــى إثب ــن وراء الســعي إل ــة المنشــودة م ــي المنفع ف
ذلــك قــد تتحــول مناقشــة الصفــة والمصلحــة مــن مســألة إجرائيــة ـــكلية إلــى 
مســألة تتعلــق بأصــل النــزاع كمــا الحــال فــي الصّــور المتعلقــة بإثبــات صفــة المالــك 
للعقــار فــي الدعــاوى الراميــة إلــى الحصــول علــى تعويــض بعنــوان الاســتيلاء.

ب. الصفة والمصلحة من منظور قاضي الاستئناف

ــي 1 جــوان 1972 مرجــع  ــؤرّخ ف ــون عــدد 40 لســنة 1972 الم ــط الفصــل 19 مــن القان ضب
نظــر الدوائــر الاســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة ونــصّ علــى أن »تختــصّ الدوائــر الاســتئنافيّة 

بالنظــر: 
 في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية،• 

 فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن المحاكــم العدليّــة فــي المــادة الإداريــة • 
فــي نطــاق اختصــاص مســند إلــى تلــك المحاكــم بقانــون خــاص وذلــك مــا لــم ينــص 
القانــون المذكــور صراحــة علــى اختصــاص المحاكــم العدليــة بالنظــر اســتئنافيا فــي 

تلــك الأحــكام،
 فــي اســتئناف الأذون والأحــكام الاســتعجالية الصــادرة فــي المــادّة الإداريّة المنصوص • 

عليهــا فــي هــذا القانون.
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 ابتدائيــا فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة المتعلقــة بالأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة. • 
ــدى  ــة ل ــد المنطبق ــراءات والقواع ــال والإج ــس الآج ــى نف ــاوى إل ــذه الدع ــع ه وتخض

الدوائــر الابتدائيــة، غيــر أن المطلــب المســبق يكــون وجوبيــا. 
ولا يمكــن للدعــاوى المتعلقــة بالأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة المنقحة لنصــوص قانونية 
ســابقة والصادرة بناء رأي المجلس الدســتوري عملا بأحكام الفصل 35 من الدســتور، 
أن تســتند إلــى عيــب الاختصــاص المســتمد مــن تعلــق موضوع الأمــر بمجــال القانون.

 في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة،• 

الإداريــة  بالمحكــة  الابتدائيــة  الدوائــر  عــن  الصــادرة  الأحــكام  اســتئناف  فــي   
 2 بالفقــرة  عليهــا  المنصــوص  الدوائــر  هــذه  رؤســاء  عــن  الصــادرة  والأحــكام 
بمقتضــى  نقحــت   - جديــدة  أولــى  القانون )مطــة  هــذا  مــن   43 الفصــل  مــن 

)2011 جانفــي   3 فــي  المــؤرخ   2011 لســنة   2 عــدد  الأساســي  القانــون 
 فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن المحاكــم العدليــة فــي المــادة الإداريــة • 

فــي نطــاق اختصــاص مســند إلــى تلــك المحاكــم بقانــون خــاص وذلــك مــا لــم ينــص 
القانــون المذكــور صراحــة علــى اختصــاص المحاكــم العدليــة بالنظــر اســتئنافيا فــي 

تلــك الأحــكام.
 فــي اســتئناف الأذون والأحــكام الاســتعجالية الصــادرة فــي المــادة الإدارية المنصوص • 

عليهــا فــي هــذا القانون.
ــت •  ــدة - أضيف ــس المنافســة )مطة جدي ــن مجل ــرارات الصــادرة ع ــي اســتئناف الق  ف

ــر 2003(. ــي 11 نوفمب ــؤرخ ف ــدد 70 لســنة 2003 الم ــون الأساســي ع بمقتضــى القان
 فــي اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للتأمــين )مطــة جديــدة - أضيفت • 

بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2008 المــؤرخ في 13 فيفــري 2008(،
ــا •  ــة المنصــوص عليه ــات المالي ــة الخدم ــن لجن ــرارات الصــادرة ع ــي اســتئناف الق  ف

ــت بمقتضــى  ــدة - أضيف ــر المقيمــين. )مطــة جدي ــة لغي ــات المالي ــة إســداء الخدم بمجل
ــي 12 أوت 2009(«. ــؤرخ ف ــنة 2009 الم ــدد 63 لس ــي ع ــون الأساس القان

العنوان الأول: شكليات القيام لدى الاستئناف
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 أمّــا إجــراءات الطعــن بالاســتئناف فقــد ضبطتهــا الفصــول مــن 59 إلــى 66 مــن • 
القانــون ذاتــه1، ويمكــن بالتمعّــن فيهــا أن نخلــص إلــى الاســتنتاجات التاليــة:

ــي الطعــن بالاســتئناف 	  ــة والمصلحــة ف ــين الصف  اســتنتاج أوّل: يمكــن الفصــل ب
وذلــك خلافــا لمــا هــو عليــه الأمــر فــي الطــور الابتدائــي حيــث تكــون الصفــة وثيقــة 

الصلــة بالمصلحــة.

1. الفصــل 59 )جديــــد( - يرفــع الاســتئناف فــي الحــالات المنصــوص عليهــا بالفصــل 19 مــن هــذا القانــون لــدى الدوائــر الاســتئنافية 
بالمحكمــة الإداريــة بمقتضــى مطلــب يقــدم لكتابــة المحكمــة بواســطة محــام لــدى التعقيــب أو لــدى الاســتئناف ويســلم لــه وصــل فــي ذلــك

وتعفــى مــن مســاعدة المحامــي المطالــب المتعلقــة بمــادة تجــاوز الســلطة عندمــا تكــون الدعــوى الابتدائيــة موجهــة ضــدّ المقــررات الإداريــة 
المتعلقــة بالأنظمــة الأساســية لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة أو المقــررات الصــادرة 

فــي مــادة الجرايــات والحيطــة الاجتماعيــة
كما تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف المتعلقة بمادة تجاوز السلطة.

ــة  ــة الإداري ــة للمحكم ــدى الجلســة العام ــون ل ــذا القان ــن ه ــن الفصــل 21 م ــرة م ــرة الأخي ــه بالفق ــع الاســتئناف المنصــوص علي ويرف
بمقتضــى مطلــب يقــدم لكتابــة المحكمــة بواســطة محــام لــدى التعقيــب ويســلم لــه وصــل فــي ذلــك مــع مراعــاة الإعفــاء المنصــوص عليــه 

بالفقــرة الســابقة. )فقــرة أخيــرة جديــدة - أضيفــت بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 11 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 4 فيفــري 2002(
ليس لإعفاء المحامي من طرف موكله أي مفعول بالنسبة لخصمه إلا إذا كان مصحوبا بتعيين محام آخر.

الفصــل 60 )جديــــد( - يجــب تقديــم مطلــب الاســتئناف فــي أجــل لا يتجــاوز ـــهرا ابتــداء مــن تاريــخ الإعلام بالحكــم الحاصــل وفــق 
الطريقــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 58 مــن هــذا القانــون

الفصــل 61 )جديــــد( - يجــب علــى المســتأنف أن يدلــي فــي أجــل ـــهرين مــن تقديــم المطلــب بمذكــرة فــي بيــان تكــون مصحوبــة بنســخة 
مــن الحكــم المســتأنف ومــا يفيــد إبلاغ المســتأنف ضــده بنظيــر مــن تلــك المذكــرة وإلا ســقط اســتئنافه

الفصــل 62 )جديــــد( - يقــع التحقيــق فــي مطلــب الاســتئناف طبقــا للقواعــد المقــررة بهــذا القانــون بخصــوص التحقيــق فــي الدعــاوى 
المرفوعــة لــدى الدوائــر الابتدائيــة

ويجــوز للمســتأنف ضــده إلــى حــد ختــم التحقيــق فــي القضيــة أن يرفــع اســتئنافا عرضيــا صريحــا بمذكــرة كتابيــة يضمنهــا أســباب 
اســتئنافه. ويبقــى الاســتئناف العرضــي ببقــاء الاســتئناف الأصلــي ويــزول بزوالــه مــا لــم يكــن زوال الاســتئناف الأصلــي مبنيــا علــى 

الرجــوع فيــه
الفصــل 63 )جديــــد( - لا يمكــن أن يرفــع الاســتئناف إلا مــن الأـــخاص المشــمولين بالحكــم المســتأنف أو خلفهــم. كمــا لا يجــوز رفــع 

الاســتئناف علــى مــن لــم يكــن طرفــا فــي الدعــوى موضــوع الحكــم المســتأنف
ولا يقبــل التداخــل لــدى الاســتئناف إلا إذا كان بقصــد الانضمــام إلــى أحــد الأطــراف أو كان التداخــل مــن ـــخص لــه حــق الاعتــراض 

ــى الحكم عل
وإذا تعــدد المحكــوم عليهــم أو المحكــوم لفائدتهــم ورفــع الاســتئناف مــن البعــض منهــم وكان موضــوع الحكــم لا يتجــزأ وجــب إدخــال 

بقيــة الأطــراف فــي القضيــة
الفصــل 64 )جديــــد( - اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة يعطــل تنفيذهــا إلا فيمــا اســتثناه القانــون أو إذا أذن فيهــا بالنفــاذ العاجــل. وفــي 

هــذه الحالــة الأخيــرة يمكــن للرئيــس الأول بقــرار معلــل الإذن بإيقــاف تنفيذهــا بطلــب مــن أحــد الأطــراف
الفصــل 65 )جديــــد( - الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف وذلــك فــي خصــوص مــا 

تســلط عليــه الاســتئناف
والدعــوى التــي حكــم فيهــا ابتدائيــا لا يمكــن الزيــادة فيهــا ولا تغييرهــا لــدى الاســتئناف إلا إذا كانــت الزيــادة تخــص ملحقــات متعلقــة 

بالدعــوى الأصليــة واســتحقت بعــد صــدور الحكــم
وإذا اقتصــر الحكــم المســتأنف علــى رفــض الدعــوى دون الخــوض فــي موضوعهــا، ورأت الدائــرة الاســتئنافية عــدم وجاهــة ذلــك فلهــا 
أن تحكــم بنقضــه مــع إرجــاع القضيــة إلــى قضــاة الدرجــة الأولــى للنظــر فــي موضوعهــا كمــا لهــا إن كان الموضــوع قــابلا للفصــل 

أن تتصــدّى للبــت فيــه
الفصــل 66 )جديــــد( - تعقــد الدوائــر الاســتئنافية جلســاتها وتصــدر أحكامهــا طبقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا بالفصــول مــن 49 

إلــى 57 مــن هــذا القانــون
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 اســتنتاج ثــان: الصفــة فــي الطعــن بالاســتئناف تســتمد مــن موقــع الطاعــن كطرف 	 
فــي الحكــم الابتدائــي، وأطــراف الحكــم الابتدائي هم:

 المدعــي: ـــخص طبيعــي أو ـــخص معنــوي، فــي أغلــب الحــالات مــن 	 
أـــخاص القانــون الخــاص غيــر أنــه فــي نزاعــات المســؤولية ونزاعــات 
العقــود الإداريــة، وكذلــك فــي نزاعــات الجماعــات المحليــة قــد يكــون المدعــي 

مــن أـــخاص القانــون العــام.
 المدعــى عليــه: فــي أغلــب الحــالات مــن أـــخاص القانــون العــام غيــر أنــه فــي 	 

نزاعــات المســؤولية ونزاعــات العقــود الإداريــة قــد يكــون المدعــى عليه ـــخصا 
مــن أـــخاص القانــون الخــاص.

 المتداخــل: وهــو طــرف قــد يطلــب بإرادتــه التداخــل فــي النــزاع لحمايــة موقعــه 	 
ــا  ــزاع، كم ــآل الن ــر بم ــد تتأث ــي ق ــه الت ــى مصلحت ــي أو للمحافظــة عل القانون
يمكــن أن تتولــى المحكمــة إدخالــه فــي إطــار ســعيها لتهيئــة القضيــة للفصــل 

أو لضمــان حقــه فــي الدفــاع.
 اســتنتاج ثالــث: المصلحــة فــي الطعــن بالاســتئناف تســتمد مــن مــآل الحكــم 	 

الابتدائــي وتأثيــره علــى حقــوق الطــرف المعنــي، وعليــه فــلا مصلحــة لمن اســتجابت 
محكمــة الدرجــة الأولــى لــكل طلباتــه فــي أن يطعــن فــي الحكــم الابتدائــي بهــدف 

نقضــه أو تعديلــه، مقابــل ذلــك، تكــون المصلحــة متوفــرة فــي الصــور التاليــة:
ــه 	  ــذي تســلّط علي ــه ال ــى علي ــي المدع ــرة ف ــن متوف ــي الطع ــون المصلحــة ف  تك

الحكــم الابتدائــي، وإذا تعــدّد هــؤلاء وكان الحكــم قابــلا للتجزئــة يقبــل 
اســتئنافه أمــا إذا كان الحكــم غيــر قابــل للتجزئــة يتــم إدخــال البقيــة.

 تكــون المصلحــة فــي الطعــن متوفــرة فــي المدّعــي الــذي لــم تســتجب المحكمــة 	 
لطلباتــه كلّيــا أو جزئيــا، وإذا تعــدد هــؤلاء وكان الحكــم قابــلا للتجزئــة يقبــل 

اســتئنافه أمــا إذا كان الحكــم غيــر قابــل للتجزئــة يتــم إدخــال البقيــة.
 تكــون المصلحــة فــي الطعــن متوفــرة فــي المتداخــل الــذي تضــرّرت وضعيتــه 	 

القانونيــة أو حقوقــه الشــخصية مــن النــزاع.
ــت 	  ــن انتقل ــة أو كل م ــي الورث ــك ف ــرة كذل ــن متوف ــي الطع ــون المصلحــة ف  تك

إليــه حقــوق أحــد الأطــراف، وينطبــق هــذا الشــرط علــى المســتأنف والمســتأنف 
ضــدّه علــى حــد الســواء.

غيــر أنّــه مــن الجديــر التوقّــف عنــد إـــكالية الطعــن الــذي يتســلط علــى أســانيد الحكــم 
دون منطوقــه، وفــي هــذا الصــدد يتــعيّن التأكيــد علــى أنّ التوجّــه المتجــذّر والمســتقرّ في فقه 
قضــاء المحكمــة الإداريــة ينبنــي علــى أنّ »العبــرة فــي تقديــر المصلحــة في الطعــن في حكم، 
تكــون بالنظــر إلــى منطوقــه لا إلــى حيثياتــه، والاقتصــار علــى مناقشــة التعليــل القانونــي 
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ــن ـــأنه أن يحــدث ضــررا للمســتأنف  ــس م ــه لي ــى حالت ــذي عل ــه ال ــم دون منطوق للحك
ــى رفــض الاســتئناف ـــكلا1.  ــه ويفضــي إل ــي جانب ــودا ف ــل عنصــر المصلحــة مفق يجع

توجــه ثــان مســتحدث فــي فقــه القضــاء: أمــا التوجّــه المســتحدث والــذي لــم يقــع بعــد 
ــة أن تســتمد المصلحــة فــي الطعــن مــن  ــرّ إمكاني ــرة فقــد أق ــب أحــكام متوات ــده صل تأكي
عــدم اســتجابة المحكمــة لأحــد الدفوعــات المقدمــة مــن طــرف فــي القضيــة بمــا مــن ـــأنه 
أن يؤثــر فــي مركــزه القانونــي لاحقــا، بالرغــم مــن أن منطــوق الحكــم الــذي انتهــى إلــى 

رفــض الدعــوى أصلا كان لفائدتــه باعتبــاره مدعــى عليــه2.

وقــد اســتندت المحكمــة فــي ذلــك إلــى أنّــه يتــبين بالرجــوع إلــى مظروفــات الملــف أنّ نائــب 
ــة  ــدم وجاه ــه بع ــى علي ــه مدّع ــي بصفت ــور الابتدائ ــي الط ــه ف ــي حق ــك ف المســتأنف تمسّ
الطلبــات الــواردة بعريضــة الطعــن المقدّمــة مــن نائــب المدّعــي آنــذاك والراميــة إلــى طلــب 
ــه  ــى أنّ التصريــح بتوفــر صفــة الممثــل القانونــي للحــزب فــي جانــب خصمــه، وانتهــت إل
طــالما لــم تســتجب المحكمــة إلــى هــذا الدفــع فــإنّ حــقّ عرضــه أمــام المحكمــة الأرفــع درجــة 

يبقــى مكفــولا بمقتضــى المفعــول الانتقالــي للاســتئناف.

ــام  ــي الطّعــن أم ــة والمصلحــة ف ــي الخــاص بالصف ــة النظــام الإجرائ ــم خصوصيّ وتتجسّ
قاضــي الدرجــة الثانيــة مــن خلال الآثــار التــي تترتــب عنــه ذلــك أنّــه، وخلافــا لما هــو عليــه 
الأمــر فــي الطــور الابتدائــي، فــإنّ أيّ خلــل يشــوب هــذا الشــرط فــي الطّــور الاســتئنافي 
يكــون غيــر قابــل للتصحيــح، فــضلا عــن تعلّقــه بالنظــام العــام وإمكانيــة إثارتــه تلقائيّــا.

كمــا أنّ مــن آثــار هــذا النظــام تحميــل المســتأنف مســؤولية تبليغ مســتندات الاســتئناف إلى 
كل الأطــراف المشــمولة بالحكــم وترتيــب جــزاء الســقوط عــن عــدم احتــرام ذلــك الإجــراء.

1. حكم صادر في القضية عدد 22079 بتاريخ 19 مارس 1997

2. الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 20192001 بتاريخ 14 جوان 2019.
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آجال الطّعن بالاستئناف أمام القاضي الإداري II

تُمثّــل الآجــال فــي أي نظــام إجرائــي مســألة محوريــة لما لهــا مــن تأثيــر علــى أصــل الحــق، 
ــدي  ــا التقلي ــي مفهومه ــت الآجــال ف ــن كان ــات النظــام.  ولئ ــن متعلّق ــك م ــا كذل وباعتباره
تنحصــر فــي الأمــد المخــوّل للمتقاضــي لرفــع دعــواه أو تقديــم طعنــه، فــإنّ هــذا المفهــوم 
ـــهد تطــوّرا هامّــا فــي بعــده المتّصــل بضمانــات المحاكمــة العادلــة علــى نحــو جعله يشــمل 

كذلــك الآجــال المضروبــة للقاضــي للبــت فــي المنازعــة وتوجيــه الحكــم إلــى الأطــراف.

ولعــلّ مســألة آجــال القيــام تعــدّ مــن أضيــق مجــالات اجتهــاد القاضــي الإداري خاصّــة 
فــي الطّــور الاســتئنافي ولا يســعنا عنــد تناولهــا إلّا أن نتوقّــف أوّلا عنــد الأســس القانونيــة 

التــي تحكمهــا للتعــرض ثانيــا إلــى نمــاذج مــن التطبيــق الفقــه قضائــي لهــا.

أ. الأساس القانوني

يعتبــر الفصــل 60 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة النــص العــام الــذي ينظــم آجــال الطعــن 
بالاســتئناف، وينــصّ هــذا الفصــل فيمــا يتعلّــق بمطلــب الاســتئناف علــى أنّــه يجــب تقديــم 
ــهرا ابتــداء مــن تاريــخ الإعلام بالحكــم الحاصــل  مطلــب الاســتئناف فــي أجــل لا يتجــاوز ـ
وفــق الطريقــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 58 مــن قانــون المحكمــة، أمــا أجــل اســتئناف 

الأذون الاســتعجالية فلا يتجــاوز عشــرة أيــام.

فــي صــورة قيــام أحــرص الطرفين بالمبــادرة قبل ذلك بالإعلام بالحكم بواســطة عدل التنفيذ 
فــإنّ ميعــاد الطعــن يبتــدئ مــن تاريــخ ذلــك الإعلام فــي حــقّ المعلــم والواقـــع إعلامــه معــا«.

كمــا حــدّد الفصــل 61 مــن نفــس القانــون أجــل تقديــم المذكّــرة فــي بيــان أســباب الطعــن 
والمؤيــدات المصاحبــة لهــا بشــهرين ورتّــب عــن عــدم احتــرام ذلــك الأجــل جــزاء الســقوط

 غيــر أنّــه وإلــى جانــب هــذا النــصّ العــام، وضــع المشّــرع آجــالا خاصّــة أخــرى تختلــف 
بحســب طبيعــة النــزاع يمكــن أن نذكــر منهــا مــا يلــي: 

ــي الطعــون الموجهــة ضــدّ •  ــت ف ــي: وهــو اختصــاص اســتئنافي بالب ــزاع الانتخاب  الن
الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة فــي مادة الترـــحات للانتخابــات التشــريعية وانتخابات 
المجالــس المحليــة مســند إلــى الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة الإداريــة بموجــب 
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الفصــل 29 والفصــل 49 - )19( مــن القانــون الانتخابــي1 وقــد حُــدّد أجــل الطعــن بثلاثــة 
أيــام مــن تاريــخ الإعــلام بالحكــم الابتدائــي. 

ــى للقضــاء بخصــوص •  ــس الأعل ــن المجل ــادرة ع ــرارات الصّ ــة بالق ــات المتعلّق  النزاع
الحركــة القضائيــة والتــي يرجــع اختصــاص النظــر فيهــا ابتدائيــا إلــى الدوائــر 
الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة علــى أن يتــمّ اســتئناف الأحــكام الصّــادرة فــي ـــأنها 
أمــام الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة فــي أجــل قــدره عشــرة أيــام وذلــك عمــلا 
بأحــكام الفصــل 23 مــن المرســوم عــدد 11 لســنة 2022 المــؤرّخ فــي 12 فيفــري 2022 

ــى المؤقــت للقضــاء.  ــق بإحــداث المجلــس الأعل المتعل

ب. التطبيقات في فقه القضاء

يتــبين بمطالعــة فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة أنّ ســمة الصّرامــة هــي الغالبــة علــى تعامــل 
القاضــي الإداري عنــد مراقبــة آجــال تقديــم مطلــب الاســتئناف باعتبــاره أجلا غيــر قابــل 

للتصحيــح ولا للتــدارك.

ويتمّ الاعتداد بتاريخ الإعلام بالحكم كمنطلق لعدّ أجل الطعن وذلك إمّا:
ــة بموجــب الفصــل 58 •  ــق المحكم ــى عات ــل عل ــذي يحم ــة ال ــة الإداري  الإعــلام بالطريق

مــن قانونهــا ـــريطة أن يبــرز ذلــك مــن أوراق الملــف أو يتــم الدفــع بــه مــن قبــل أحــد 
الأطــراف.

 الإعــلام بواســطة محضــر عــدل تنفيــذ مــع مراقبــة ـــكليات المحضــر والتثبــت مــن • 
العنــوان المبلــغ إليــه.

فــي المقابــل تعامــل القاضــي الإداري بشــيء مــن المرونــة مــن خلال عــدم الاعتــداد بتاريــخ 
الحصــول علــى نســخة مــن الحكــم مــن كتابــة المحكمــة كمنطلــق لاحتســاب أجــل الطعــن، 
إلّا إذا تــمّ الدفــع بذلــك مــن قبــل أحــد الأطــراف، بالرغــم مــن أن ذلــك يثبــت حصــول العلــم 

اليقينــي بالحكــم ومنطوقــه ومســتنداته.2 

ــي  ــون المدن ــي القان ــدة ف ــدّ المعتم ــد الع ــد القاضــي الإداري قواع ــرى اعتم ــة أخ ــن جه م
ــة3.  ــكلّ دقّ ــق الآجــال ب ــرات تعلي ــزم باحتســاب فت ــا الت ــا، كم ــار الشــهر ثلاثين يوم باعتب

ــه  ــمّ تنقيحــه وإتمام ــا ت ــات والاســتفتاء كم ــق بالانتخاب ــاي 2014 والمتعلّ ــي 26 م ــؤرخ ف ــدد 16 لســنة 2014 الم ــون الأساســي ع 1. القان
ــري 2017. ــي 14 فيف ــؤرخ ف ــدد 7 لســنة 2017 الم ــون الأساســي ع بالقان

2. الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد عــدد 29858 بتاريــخ 12 مــارس 2015: "إنّ تســلّم المســتأنف نســخة مــن الحكــم المطعــون فيــه مــن 
كتابــة المحكمــة يعــدّ إعلامــا قانونيــا علــى معنــى الفصــل 58 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة ومنطلقــا لاحتســاب آجــال الاســتئناف" 

3. الحكم الصادر في القضية عدد 213858 بتاريخ 31 ديسمبر 2021
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ــرتين  ــم م ــس الحك ــي نف ــن ف ــواز الطع ــدم ج ــى ع ــه القضــاء الإداري عل ــا اســتقر فق كم
مــن نفــس الطــرف مســتندا إلــى أنّ« القاعــدة الأصوليــة الراســخة فــي مجــال إجــراءات 
التقاضــي العدلــي والــواردة بالفصــل 155 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، 
ــس  ــي نف ــس الطــرف وف ــن نف ــرّتين م ــارس م ــن بالاســتئناف لا يم تقتضــي أن حــق الطع
الحكــم ولــو كان أجــل الطعــن مــا يــزال مفتوحــا، وذلــك حتــى إذا ســبق القضــاء بقبــول 
ــه. والقاعــدة المذكــورة لا  ــه لاخــتلال إجراءات ــه أو برفــض طعن ــي المســتأنف عــن طعن تخلّ
تجافــي روح القانــون الإداري ولا تتنافــى مــع خصوصياتــه، لاســيما الإجرائيــة منهــا، بمــا 

يجــوز معــه إعمالهــا فــي النزاعــات الإداريــة«1.

ــم  ــة خاصــة إذا ل ــات تطبيقي ــا بصعوب ــا يصطــدم أحيان ــزال قائم ــذي لا ي هــذا التوجــه ال
تتولــى كتابــة المحكمــة تنبيــه الدائــرة المتعهّــدة بالملــف إلــى وجــود طعــن ســابق ولــم يتولــى 
ــن  ــدّم طع ــة ـــكلا كأن يق ــون المختل ــبة للطع ــيّما بالنس ــألة س ــك المس ــارة تل ــراف إث الأط
أول فــي أجــل الشــهر دون إنابــة محــام يكــون مآلــه الرفــض ـــكلا ثــم طعــن ثــان مقــدم 
ــى  ــغ مذكــرة الاســتئناف إل ــد تبلي ــا يفي ــي أجــل الشــهر دون الإدلاء بم بواســطة محــام ف

ــه الســقوط.. الأطــراف ويكــون مآل

ولئــن كان فقــه القضــاء الموحّــد والمســتقرّ لمختلــف الهيئــات القضائيــة للمحكمــة الإداريــة 
ضمانــة أساســية للحفــاظ علــى حــقّ المتقاضــي فــإنّ ذلــك لا يحــول دون ظهــور اختلافــات 
ــة  ــك المتعلّق ــا تل ــن أهمه ــقّ وم ــى أصــل الح ــري عل ــر جوه ــا تأثي ــون له ــة يك ــه قضائي فق

بمســألة تأثيــر القيــام أمــام محكمــة غيــر مختصــة علــى ســريان أجــل الطعــن.

ــن  ــه »لئ ــر أنّ ــة اعتب ــا أوّلَ يتســم ببعــض الضبابي ــه القضــاء الإداري موقف ــد عــرف فق وق
اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ اللجــوء إلــى محكمــة غيــر مختصّــة 
لا يمــدّد آجــال الطّعــن، فــإنّ الفصــل 60 )جديــد( مــن قانــون هــذه المحكمــة اقتضــى انــطلاق 
احتســاب أجــل الطعــن ابتــداء مــن تاريــخ الاعلام بالحكــم الحاصــل وفــق الطريقــة القانونية 
المنصــوص عليهــا بالفصــل 58 مــن ذات القانــون«2. ثــمّ ظهــر توجّــه جديــد ســائد خاصــة 
ــة الفرنســي  ــس الدول ــه قضــاء مجل ــن فق ــر الاســتئنافية مســتمد م ــى مســتوى الدوائ عل
ــق ســريان احتســاب آجــال القيــام أو  يعتبــر أنّ »القيــام أمــام محكمــة غيــر مختصّــة يعلّ
الطعــن ويخــوّل للقائــم بالدعــوى القيــام مــن جديــد بالدّعــوى أو برفــع طعنــه، مــع ســريان 
الآجــال مــن جديــد بدايــة مــن إعلامــه بالحكــم البــات القاضــي بعــدم اختصــاص المحكمــة 

المتعهــدة خطــأ«3.

1. الحكم الصادر في القضية عدد 26454 بتاريخ 23 أفريل 2009.

2. قرار تعقيبي صادر في القضية عدد 33068 بتاريخ 20 ماي 2002.

3. الحكم الصادر في القضية عدد 22836 بتاريخ 19 أفريل 2003.

العنوان الأول: شكليات القيام لدى الاستئناف
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أمّــا فــي خصــوص مــذ كّــرة الاســتئناف ومرفقاتهــا فيمكــن الجــزم بــأنّ كل المبــادئ المتعلّقة 
بآجــال تقديــم مطلــب الاســتئناف تنطبــق علــى آجــال الإدلاء بمذكــرة بيــان أســباب الطعــن 
بالاســتئناف، مــن ذلــك أنّ عــدم الإدلاء بالمذكــرة ومرفقاتهــا )محضــر التبليــغ ونســخة مــن 
الحكــم المطعــون فيــه( فــي أجــل الشــهرين يــؤدي إلــى الحكــم بســقوط الاســتئناف فــي حين 
ــة  ــة بنفــس الوثيق ــب أو المضمن ــة المطل ــول مســتندات الاســتئناف المقدّمــة صحب يمكــن قب

طــالما اســتوفت الشــروط المتعلقــة بالتبليــغ وكانــت مصحوبــة بــكل المؤيــدات.

فــي المقابــل، لــم ترتّــب المحكمــة أجــل الســقوط عنــد الإدلاء ببطاقــة الإعلام بالبلــوغ )البطاقة 
ريطة تقديمها تلقائيا على أقصى تقدير في جلسة المرافعة. الحمراء( خارج أجل الشهرين ـ

ــة  ــى اســتبعاد المســتندات المضمن ــؤدّي إل ــد بأجــل ـــهرين ي ــإنّ التقي ــك ف ــى ذل ــاء عل بن
ــه إذا مــا قــدم خــارج أجــل تقديــم المذكــرة وذلــك  بتقريــر إضافــي مــن المســتأنف أو نائب

ــة. ــه للأطــراف بالطــرق القانوني ــي صــورة تبليغ ــى ف حت
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الجزء  الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف وسلطات القاضي الاستئنافي

مديرة الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء

دور القاضي في الإدخال والتداخل لدى 
ماجدة العبيديالاستئناف

22 مارس 2022 

ــزوال  ــي وال ــن التلاـ ــة حــق م ــب حماي ــة لطل ــيلة الفني ــة الوس ــوى القضائي ــر الدع تعتب
ــى  ــل عل ــة للتحصي ــد ســلطة قضائي ــة لتعهي بســعي مــن الأطــراف فهــي الوســيلة القانوني
ــه لا  ــة تكريســا للقاعــدة العامــة المانعــة بأن ــة أو نهائي ــه بصفــة مؤقت إقــرار الحــق وحمايت
يمكــن لشــخص أن يقتضــي حقــه بنفســه. وهــذا الحــق وقــع إقــراره وإعلاؤه مــن خلال 
مجموعــة مــن الإجــراءات المنظمــة لتحقيــق هاتــه الغايــة ولا تتجســم واقعيــا إلا بالإلتجــاء 

ــة مــن الإجــراءات. ــاع جمل ــر إتب للقضــاء عب

والمطالبــة القضائيــة بمعنــى إدعــاء وتأكيــد ـــخص لحقــه أو مركــزه القانونــي بإتبــاع عمــل 
إجرائــي تفتتــح بــه المبــارزة القانونيــة بين المتــداعين بجملــة مــن الأعمــال القانونيــة المنظمــة 
فــي قانــون المرافعــات بشــكل متتابــع ومتواصــل منهــاج تتــدرج فيــه المراحــل والشــكليات 

الإجرائيــة لتحقيــق الحمايــة القانونيــة. 

وبرفــع الدعــوى تنعقــد الخصومــة وتنشــأ فــي خضمهــا رابطــة النــزاع ويرســم الأطــراف 
ــد ه  ــزاع ونج ــات الن ــدا ثب ــوى ومب ــراف للدع ــة الاط ــدا ملكي ــوى اســتنادا لمب حــدود الدع
ــا  ــة بالعريضــة و تضــع أطرافه ــي النصــوص المتعلق ــي التونســي ف ــون الاجرائ ــي القان ف
فــي وضــع متقابــل بين مــا يبديــه الطــرفين مــن طلبــات بفضــل العلاقــات الإجرائيــة التــي 

تولدهــا الرابطــة.

ــة  ــع والغاي ــرض بواســطتها الوقائ ــة يع ــات أصلي ــم طلب ــوى بتقدي ــي الدع ــح المدع إذ يفتت
التــي يرمــي إليهــا بممارســة الدعــوى وتقابلــه دفــوع المطلــوب والتــي تتخــذ ـــكل الطلبــات 
المقابلــة دفاعــا عــن نفســه وتمكنــه فــي مرحلــة لاحقــة مــن الإنتقــال مــن مركــز الدفــاع إلــى 
اتخــاذ مواقــع الهجــوم لتفــادي الحكــم عليــه وصلــب إدعائــه للفــوز بالمعركــة القضائيــة. 
ومــا ينشــأ مــن طلبــات ودفــوع فــي خضــم مراحــل ســير الخصومــة يمثــل الجانــب الحركي 
للخصومــة القضائيــة وتطــور لنطــاق النــزاع ومجالــه مــن خلال مــا يطــرأ عليــه مــن تغييــر 

وتعديل لأســانيده. 
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وهذا التأثير على عناصر النزاع الأصلية يمكن أن يشمل الموضوع أو الأطراف. 

ــة إـــراك ـــخص خــارج  ــب الطــارئ بغي ــل الطل فالتدخــل فــي الخصومــة يعــد مــن قبي
عنهــا للدفــاع عــن حقــه أو مصلحتــه أو المســاعدة أحــد الفريــقين فــي الدفــاع عــن حقوقــه.

وقــد كــرس المشــرع هــذه الآليــة فــي التشــريع الإجرائــي العــام مــن خلال صــورتين نــص 
عليهمــا الفصــلين 224 - 225 الوارديــن بالبــاب الأول مــن الجزء 6 المتعلق بالأحكام المشــتركة 
بين المحاكــم.  إلا أنهمــا ليــس الوحيديــن؛ إذ تضمنــت الشــريعة العامــة للإجــراءات فصــولا 
أخــرى فــي نفــس المجــال الفصــل 15 والفصــلين 153 - 154 الوارديــن فــي بــاب الإســتئناف 

والفصــلين 336 - 337 م م م ت القــاضين بالعقلــة التوقيفيــة. 

وامتــد التنصيــص عليهمــا للقــوانين الخاصــة علــى ســبيل الذكــر القانــون عــدد 30 لســنة 
1960 المــؤرخ فــي 14 ديســمبر 1960 المتعلــق بتنظيــم أنظمــة الضمــان الاجتماعــي المنقــح 
بالقانــون عــدد 34 لســنة 1970 المــؤرخ فــي 9 جويليــة 1970 والــذي ينــص الفصــل 70 منه إلى 
تمــكين صناديــق الضمــان الاجتماعــي فــي التداخــل لاســترجاع المصاريــف التــي بذلهــا.

وكذلــك الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 34 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 2001 المتعلــق 
بتحــيين الرســوم العقاريــة والــذي يهــدف إلــى مواكبــة التغيــرات الطارئــة علــى الوضعيــة 

الاســتحقاقية للعقــار وتمــكين الغيــر الــذي لــه مصلحــة فــي التداخــل.

ولــم يقتصــر اقــرار مؤسســتي الإدخــال والتداخــل فــي المادة المدنيــة بمــا تمثلــه مــن وعــاء 
لجميــع الروابــط القانونيــة التــي تنشــأ بين الخــواص مهمــا كان مجالهــا ســواء علــى 
الصعيــد التجــاري الشــغلي أو أي فــرع مــن فــروع القانــون الخــاص بــل أيضــا فــي مجــال 
القانــون العــام ومادتــه الإداريــة والنزاعات التي تنشــأ فــي رحابهمــا بين الإدارة والمتعاملين 
معهــا إذ ورد بالفصــل 47 مــن القانــون الأساســي عــدد 40 لســنة 1972 والمنقــح بموجــب 
القانــون الأساســي عــدد 39 لســنة 1996 انــه يحــق للغيــر الــذي لــه مصلحــة فــي القضيــة 
ــدا لفصــل النزاعــات.  ــك مفي ــر إذا رأى أن ذل التداخــل وللمحكمــة أن تأمــر بإدخــال الغي

ولئــن كانــت تلــك الآليــة مقبولــة وطبيعيــة فــي المادة الإداريــة بالنظــر لهيمنــة الطابــع 
الاســتقرائي علــى عمــل القاضــي الإداري فــإن ذلــك يصطــدم مبدئيــا مــع الفكــر الإجرائــي 
فــي المادة المدنيــة. فضــرورة النظــر للنــزاع كظاهــرة متحركــة نشــطة بمــا أن الأطــراف قــد 
لا يدركــون نطــاق حقوقهــم إلا خلال ســير الخصومــة كمــا ان تعقــد وتشــعب العلاقــات بين 
الأفــراد قــد تدعــوا القاضــي بــان يــأذن بتوســيع دائــرة الخصومــة عبــر آليــة الإدخــال إمــا 

لتقديــر الدعــوى أو اســتجابة لطلــب الخصــوم وقبــول التداخــل بنوعيــه.
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وإن كان مــن حيــث المبــدأ الإدخــال والتداخــل لا يثيــران صعوبــات فــي الطــور الابتدائــي 
ــدد  ــوى بص ــت الدع ــي لا زال ــة وبالتال ــوى للمرافع ــرف الدع ــل ص ــان قب ــا يتم باعتبارهم
التحقيــق، فإنهــا فــي الطــور الاســتئنافي تثيــر جملــة مــن الإـــكاليات ســنحاول تذليلهــا 
مــن خلال تحديــد الخصــوم فــي الاســتئناف ومــن هــو الغيــر الــذي يمكنــه التدخــل أنواعــه 

وإجراءاتــه وأثــاره علــى الخصومــة الاســتئنافية.

ــة ســنة 1986 أصبحــت كل  ــة والتجاري ــة المرافعــات المدني ــح مجل ــه بتنقي ــر ان يجــب التذكي
الأحــكام المدنيــة ابتدائيــة الدرجــة ســواء كانــت صــادرة عــن محكمــة الناحيــة أو الابتدائيــة 
باســتثناء بعــض الإحــكام الصــادرة فــي التبتيــت العقــاري أو التبنــي أو تســليم ـــهادات 

خلاص فــي المادة العرفيــة.

وتختــص محاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائيــة عنــد النظــر كمحكمــة اســتئناف بالنظــر 
فــي الطعــن بالاســتئناف وهــي الوســيلة الاختياريــة التــي ـــرعها القانــون لمصلحــة 
المحكــوم ضــده لمهاجمــة الحكــم المخــدوش فيــه قصــد الحصــول علــى تعديلــه أو إلغائــه أو 

محــو أثــاره.

ــد الحضــور أمــام محاكــم الطعــن  ولقــد حــدد المشــرع بصفــة دقيقــة الإجــراءات ومواعي
كمــا حــدد الخصــوم عنــد الطعــن بالاســتئناف فمــن هــم الخصــوم لــدى الاســتئناف وهــل 

يرجــع للقاضــي أم للطاعــن تحديدهــم؟

النطاق الشخصي للخصومة الاستئنافية I

حصــر المشــرع بالفصــل 152 مــن م م م ت الأـــخاص الذين يمكــن اعتبارهم خصوما لدى 
محكمة الاســتئناف ســواء بموجب رفع الطعن منهم أو ضدهم وهم الأـــخاص المشــمولون 
بالحكــم أو خلفاؤهــم أو ممثــل النيابــة العموميــة فــي الأحــوال التــي عينهــا القانــون.

ويكــون الشــخص طرفــا ســواء بشــخصه أو ممــثلا بالوكالــة فــي الخصومــة إذا قــدم فيهــا 
طلبــا فــي مواجهــة الخصــم وأصــر عليــه ولــم يتنــازل عنــه أو قــدم ضــده طلبــا ســواء كان 

طرفــا اصليــا مدعــي أو مدعــى عليــه أو طرفــا منضمــا دخــيلا أو متــداخلا.
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واعتبــار الطعــن مقتصــرا علــى أـــخاص الخصومــة مــا هــو إلا إعمــال لمبــدأ الأثــر 
النســبي للأحــكام التــي لا يحتــج بهــا إلا بين خصــوم الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم 

ــا. ــة إلا بينهم ــوز الحجي ولا يح

ويقابــل معنــى الخصــم الغيــر وهــو مــن لــم يوجــه طلبــا للقاضــي ولــم يوجــه اليــه طلــب فهــو 
كل مــن لــم يكــن طرفــا ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يمثلــه. وبنــاء عليــه لا يجــوز للغيــر 
الطعــن فــي الحكــم بالاســتئناف لأنــه ببســاطة لا يؤثــر فــي حقوقهــم كقاعــدة عامــة فخــول 

المشــرع للغيــر الذيــن تضــررت حقوقهــم بالطعــن بطريقــة غيــر عاديــة وهــي الاعتــراض.

ويتمثل الخصوم لدى الاستئناف في:
 أطراف أصليون • 

الخصوم في الطور الابتدائي المشمولون بعريضة الطعن.
 أطراف منضمون • 

- بالتداخل الانضمامي،
- بالتداخل الهجومي.

  أطراف منضمون • 
- بالإدخال بأمر من المحكمة باعتبار الدعوى لا تتجزأ أو بطلب من الخصوم. 

النطاق الموضوعي للخصومة الاستئنافية II

قســم الفقــه طــرق الطعــن إلــى عاديــة وغيــر عاديــة وتولــى المشــرع حصــر أســباب الطعــن 
ــي نــص  ــوب الت ــب مــن العي ــل إلا لعي ــه لا يقب ــة وحــدد حالاتهــا وعلي ــر العادي بالطــرق غي
عليهــا القانــون مثــال ذلــك الفصــل 175 الــذي حــدد صــور الطعــن بالتعقيــب أو الفصــل 

156 الــذي حــدد صــور التمــاس إعــادة النظــر وحــدد الفصــل 168 أســباب الاعتــراض.

ــه  ــم يحــدد حالات ــادي أي الاســتئناف ول ــن الع ــم يحصــر المشــرع أســباب الطع ــا ل بينم
فيجــوز ســلوك هــذا الطعــن أي كانــت أســباب عــدم الرضــا بالحكــم مــن الناحيــة الشــكلية 
كعــدم الاختصــاص الترابــي أو الحكمــي أو مــن جهــة الأصــل ســواء تعلــق بســوء تقديــر 
الوقائــع أو الخطــأ فــي تطبيــق القانــون أو تاويلــه فنطــاق المنازعــة لــدى محكمــة الدرجــة 

الثانيــة جــاء ـــاملا ومطلقــا.
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وفــي هــذا الإطــار ســؤال يطــرح نفســه فــي خصــوص النطــاق الشــخصي والموضوعــي 
للخصومــة الاســتئنافية هــل يحــدد هــا القاضــي ام الطاعــن؟
من يحدد النطاق الشخصي والموضوعي للطعن بالاستئناف؟

المبدأ:

النطاق الشخصي للخصومة
 الطاعن يختار خصومه.• 
 ليس كل أطراف الدعوى في طورها الابتدائي هم خصوم في الطور الاستئنافي.• 
 يمكــن للطاعــن أن يقــرر ممارســة حقــه فــي الطعــن ضــد البعــض مــن خصومــه دون • 

البعــض الآخــر.

النطاق الموضوعي للطعن 
 الطاعن يحدد نطاق الخصومة في الطور الاستئنافي من خلال مستندات طعنه.• 
 فيمكنه أن يطعن في الحكم المخدوش فيه برمته.• 
 كمــا يحــق لــه ممارســة الطعــن فــي فــرع واحــد أو أكثــر مــن فــروع الحكــم المطعــون • 

فيــه ويقبــل بباقــي مــا تــم الحكــم فيــه.
 محكمــة الطعــن ملزمــة بالنظــر فيمــا تســلط عليــه الطعــن فحســب عمــلا بمقتضيــات • 

الفصــل 145 مــن م م م ت الــذي اقتضــى لا يمنــك لمحكمــة الاســتئناف ان تنظــر الا فــي 
خصــوص مــا وقــع الاســتئناف فــي ـــأنه.

1. دور المحكمة في تحديد النطاق الشخصي للطعن

ــه  ــي الاســتئناف بعريضــة طعن ــه ف ــد خصوم ــي تحدي ــن ف ــة الطاع ــدأ حري ــن كان المب ولئ
وتحديــد نطــاق الطعــن مــن الناحيــة الموضوعيــة بمســتندات اســتئنافه، إلا أن هــذا المبــدأ 
ــدد  ــي صــورة تع ــه ف ــذي اســتوجب ان ــن م م م ت ال ــتثناء الفصــل 154 م ــه اس ــرد علي ي
ــة وجــب  ــل للتجزئ ــر قاب المحكــوم عليهــم واســتأنف البعــض دون الأخــر وكان الحكــم غي

ــم. ــوم عليه ــة المحك إدخــال بقي

2. الحكم غير القابل للتجزئة

تســتثنى مــن قاعــدة حريــة الخصــوم فــي تحديــد النطــاق الشــخصي والموضوعــي للطعــن 
الأحــكام الصــادرة فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة التــي يكــون الفصــل فــي النــزاع لا 

يحتمــل غيــر حــل واحــد ومــن ـــأنه أن يؤثــر فــي حقــوق مــن لــم يشــمله الطعــن.
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ــي تقتضــي حضــور •  ــزاع كدعــوى حــل الشــركة الت ــة محــل الن ــك لطبيع  ويكــون كذل
جميــع الشــركاء أو فــي صــورة الربطــة القانونيــة متعــددة الأطــراف تقــوم علــى 

التضامــن بــين المدينــين. 
ــوى أو •  ــل الدع ــة مح ــن طبيع ــة ع ــة ناتج ــة للتجزئ ــر القابلي ــون غي ــن أن يك ــا يمك  كم

بملكيــة مشــتركة أو بحــق ارتفــاق يشــمل عديــد المســتحقين لهــذا الحــق العينــي وهــو 
ــة. ــل للتجزئ ــر القاب ــق بالمحــل الغي ــاري المتعل مــا يســمى بالتعــدد الإجب

3. دور المحكمة في الدعوى غير القابلة للتجزئة

ــوم  ــة الخص ــال بقي ــن بإدخ ــة الطاع ــة بمطالب ــورة ملزم ــه الص ــي هات ــة ف ــون المحكم وتك
الخصومــة  ســير  فــي  إيجابيــا  دورا  بذلــك  وتلعــب  آنفــا  المذكــور  الفصــل  بصريــح 
وتصحيحهــا مــن الناحيــة الإجرائيــة. وبالتالــي لا يترتــب علــى اســتئناف الحكــم الــذي لا 
يتجــزأ علــى البعــض دون البعــض الآخــر رفــض الطعــن ـــكلا وإنمــا للمحكمــة أن تــأذن 
بإدخــال بقيــة المحكــوم ضدهــم فــي الطــور الأول فــإذا لــم يتــول الطاعــن تصحيــح الإجــراء 
بإدخــال البقيــة تســلط جــزاء الإخلال بعــدم ـــمول الطعــن كامــل أطرافــه بتســليط الجــزاء 

ــدأ المواجهــة. ــاب مب ــة لغي ــة الموضوعي الشــكلي لتعــذر إعــادة الفحــص مــن الناحي

ولا يطــرح الإدخــال المأذون بــه مــن قبــل المحكمــة فــي الطــور الاســتئنافي إـــكالا باعتبــار 
ــق بخصــوم ـــملهم  ــه تعل ــة إلا إن ــن المحكم ــب م ــة وإن كان بطل ــاق الخصوم توســيع نط
النــزاع فــي طــوره الابتدائــي. والإدخــال فــي هاتــه الصــورة لا يعتبــره البعــض مــن قبيــل 

الإدخــال الإجرائــي.

4. صور تدخل الغير في الخصومة الاستئنافية

لا خلاف أن المبــدأ أنــه لا يســتفيد مــن الحكــم والطعــن فيــه إلا مــن رفعــه ولا يحتــج بــه إلا 
علــى مــن رفــع عليــه وهــي القاعــدة العامــة فــى نســبية الأثــر المترتــب علــى الحكــم والطعــن 
فيــه. غيــر أن المشــرع بعــد أن أرســى تلــك القاعــدة أورد عليهــا اســتثناء بــان ســمح 
ــة  ــدى محكم ــر ل ــل الغي ــر تدخ ــتئنافية عب ــة الاس ــخصي للخصوم ــاق الش ــيع النط بتوس

ــة. الدرجــة الثاني

قبل معرفة موقف فقه القضاء يجب أن نبين انواع التداخل. 
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ما هو المقصود بالتداخل الانضمامي والاختصامي؟

1. التداخل الانضمامي

ــاء  ــر بن ــن الغي ــو اـــتراك ـــخص م ــاري وإرادي وه ــل اختي ــه عم يســمى بالتداخــل لأن
ــا لأحــد الخصــوم المســتأنف أو  ــام القضــاء منضم ــة أم ــة قائم ــي خصوم ــه ف ــى رغبت عل
ــوى  ــي دع ــع ف ــي تداخــل البائ ــال للتداخــل الانضمام ــه. كمث ــي طلبات المســتأنف ضــده ف
ــي هــذا الاســتحقاق  ــى نف ــر ضــد المشــتري ليســاعده عل ــن الغي ــة م الاســتحقاق المرفوع

ــان. ــه بالضم ــادى الرجــوع علي ولتف

2. تعريف فقه القضاء للتداخل الانضمامي

ــه  ــغ مــن وراء تدخل ــم يب ــب التدخــل ل ــاده إذا كان طال ــدأ مف ــون مب ــرت محكمــة القان اعتب
ــم  ــب ول ــد هــذا الطل ــاع لتأيي ــدم وجــه دف ــب رفــض الدعــوى وق ــي طل ــام ف ســوى الانضم
يطلــب الحكــم لنفســه بحــق ذاتــي يدعيــه فــي مواجهــة طرفــي الخصومــة فــإن تدخلــه علــى 
هــذا النحــو أيــا كانــت مصلحتــه فيــه لا يعــد تــدخلا هجوميــا وإنمــا هــو تدخــل انضمامــي 

يجــوز طلبــه ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف.

3. التداخل الاختصامي 

ــه فــي  ــذي اـــترك بإرادت ــر ال ــب الغي ــا إذا مــا طل ــا أو اختصامي التداخــل يكــون هجومي
الخصومــة بحــق لنفســه مرتبطــا بأـــخاص الخصومــة أو محلهــا فيكــون لــه نفــس المركــز 
القانونــي للمدعــي. فالتدخــل فــي الخصومــة لا يهــدف المتدخــل فيــه إلــى تأييــد أحد خصوم 
فــي إدعاءاتــه وإنمــا هــو يطالــب بحــق خــاص بــه فــي مواجهــة الخصــمين الأصلــيين معــا.

ولذلــك يشــترط أن يكــون هنــاك ارتبــاط بين التدخــل والخصومــة القائمــة أو محلهــا. ومَثَــلُ 
التداخــل الهجومــي هــو التدخــل طالبــا الحكــم فــي مواجهــة أطــراف دعــوى ملكيــة عقــار 

مــعين بطلــب ملكيتــه لــذات الــعين محــل النــزاع.

هل يمكن إدخال الغير أو التداخل بنوعيه لأول مرة لدى الاستئناف؟

الجــواب يتطلــب الرجــوع الــى الفصــول القانونيــة المنضمــة لتدخــل الغيــر مــن جهــة وإلــى 
تطبيــق فقــه القضــاء التونســي لهــذه الآليــة علــى مســتوى الاســتئناف:

 بالتأمــل فــي الفصلــين 224 و225 مــن م م م ت الــذي جــاء فــي بــاب الأحــكام المشــتركة • 
بــين المحاكــم الــذي نــص علــى أنــه يمكــن للغيــر التداخــل والإدخــال الجبــري فــي كل 
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ــر بالتداخــل  ــا يســمح للغي ــدأ عام ــدو وكأن المشــرع وضــع مب طــور مــن أطوارهــا يب
بنوعيــه كمــا ســمح الخصــوم بإدخــال الغيــر أمــام جميــع المحاكــم بدرجتيهــا.

 غيــر أنــه بقــراءة الفصــل 153 الــوارد فــي القســم الخــاص بالخصــوم لــدى الاســتئناف • 
يتضــح أن لا أثــر لذلــك المبــدا العــام بــل قيــد المشــرع تدخــل الغيــر بطلــب الانضمــام 

لمــن لــه حــق الاعتــراض علــى الحكــم.
 وقــد أدى هــذا التناقــض أو اللبــس إلــى بــروز اتجاهــين علــى مســتوى الفقــه: موقــف • 

تضييقــي وموقــف تحــرري. 
 الــرأي المناهــض لتعميــم تدخــل الغيــر فــي الطــور الاســتئنافي يســتند إلــى أن المشــرع • 

بوضعــه قاعــدة الفصــل 153 م م م ت أغلــق البــاب إمــام الإدخــال الجبــري وســمح فقــط 
بالتداخــل الانضمامــي أو مــن لــه حــق الاعتــراض، بينمــا أحــكام الإدخــال المنصــوص 
عليهــا بالفصلــين 224 و225 تهــم جميــع المحاكــم بمــا تكــون معــه قواعــد ذات صبغــة 
عامــة واعتبــار أن الفصــل 153 يمثــل قاعــدة خاصــة وعليــه تقــدم علــى القاعــدة العامــة 

إعمــالا بقاعــدة الخــاص يقــدم علــى العــام. 
 أمــا الــرأي الثانــي فاعتبــر أن فصــول الإدخــال والتداخــل وردت فــي الأحــكام • 

المشــتركة بــين جميــع المحاكــم دون اســتثناء محاكــم الطعــن فضــلا علــى ان القانــون 
المقــارن وخاصــة الفرنســي منــه بالفصــل 555 مــن المجلــة المدنيــة الفرنســية يقــر ذلــك 

ــك. ــزاع تســمح بذل ــة الن اذا كانــت حال

ما هو موقف فقه القضاء؟

تبنــى فقــه القضــاء التونســي مــن خلال عديــد القــرارات الموقــف التضييقــي واعتبــر 
ــي  ــرار التعقيب ــق فــي الخصومــة الاســتئنافية. فنجــد مــثلا الق أن الفصــل 153هــو المنطب
ــه أن  ــاء في ــذي ج ــخ 31 / 10 / 2002 وال ــدد 3859 بتاري ــة ع ــر المجتمع ــن الدوائ الصــادر ع
ــي  ــم ه ــدى المحاك ــال ل ــل والإدخ ــراءات التداخ ــة لإج ــكام الفصــلين 224 - 225 المنظم أح
ــارض  ــم تتع ــا ل ــة الاســتئناف إلا م ــام محكم ــوى أم ــى الدع ــة لا تنســحب عل أحــكام عام
والقواعــد الخاصــة المقــررة لنظــام الطعــن بالاســتئناف القائــم علــى مبــادئ أساســية 
أهمهــا تحجيــر تقديــم طلبــات جديــدة لأول مــرة لــدى محكمــة الدرجــة الثانيــة الــذي يســتند 
إلــى الأثــر الانتقالــي للاســتئناف والتقاضــي علــى درجــتين وأن الزيــادة أو التغييــر لــدى 
محكمــة الدرجــة الثانيــة غيــر جائــزة حســب الفصــل 153 مــن م م م ت إلا فيمــا كان 
ــدى الطــور الأول كمــا أن التداخــل لــدى  موضوعــه امتــدادا للطلبــات الســابق تقديمهــا ل
الطــور الثانــي لا يُقبَــل بحســب الفصــل إلا متــى كان قصــد الانضمــام لأحــد الخصــوم أو 

ــى الحكــم. ــراض عل ــه حــق الاعت كان مــن ـــخص ل
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 كمــا جــاء بالقــرار التعقيبــي عــدد 60829 بتاريــخ 7 جــوان 2018 أن التداخــل أو • 
الإدخــال بالطــور الاســتئنافي لا يكــون إلا بقصــد الانضمــام إلــى  أحــد الخصــوم أو 
مــن ـــخص لــه حــق الاعتــراض علــى الحكــم الــذي أضــر بحقوقــه ومــرد ذلــك انــه لا 
يســوغ الإدخــال بالطــور الاســتئنافي بغايــة الحكــم علــى الدخيــل لمــا فــي ذلــك من خرق 
لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين الــذي ضمنــه الدســتور بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة 108.

 وترتيبــا علــى مــا ســبق بيانــه يتضــح أن رفــض محكمــة القانــون الإدخــال والتداخــل • 
ــة  ــق بهــذه الآلي ــى وجــود نــص خــاص يتعل الاختصامــي فــي الاســتئناف تأســس عل
فــي الاســتئناف وأن تطبيــق القواعــد العامــة للادخــال يتجافــى مــع مبــادئ الخصومــة 
الاســتئنافية التــي تقــوم علــى تحجيــر تقديــم طلبــات جديــدة والتقاضــي علــى درجتــين، 
وقبــول الادخــال والتداخــل الاختصامــي يــؤدي بالضــرورة إلــى حرمــان الدخيــل مــن 
طــور مــن التقاضــي بمــا يصيــر القضــاء علــى درجــة واحــدة فــي خصــوص مــا تــم 
ــف قاعــدة دســتورية وهــي حــق التقاضــي  ــي بمــا يخال ــه فــي الطــور النهائ الحكــم ب

علــى درجتــين.
ــي •  ــزاع ف ــي الن ــر ف ــي خصــوص تدخــل الغي ــا ف ــه القضــاء كان واضح ــف فق  فموق

درجتــه الثانيــة بــأن أقــر عــدم جــواز التداخــل فــي الطــور الثانــي إلا بقصــد الانضمــام 
لأحــد الخصــوم المســتأنف أو المســتأنف ضــده وبالتالــي أقصــى فقــه القضــاء 
التونســي التداخــل الهجومــي فــي الطــور الاســتئنافي بمنــع الإدخــال إلا فــي صــورة 
النــزاع غيــر القابــل للتجزئــة، إذ يجــب إدخــال جميــع خصــوم الطــور الأول بأمــر مــن 

ــه الاعتــراض. المحكمــة ويمكــن للغيــر التداخــل بشــرط ان يكــون ممــن يحــق ل

ما المقصود بالمتداخل الذي له حق الاعتراض؟

1. المتداخل الذي له حق الاعتراض

ـــرع الاعتــراض لاجتنــاب ضــرر حصــل للمعتــرض فأســاس قبــول الاعتــراض مــن عدمــه 
يكمــن فــي مضــرة لاحقــة بالمعتــرض اـــترطها المشــرع الإجرائــي بصريــح النــص.

أمــا مصــدر الضــرر المعتــد بــه فيجــب أن يكــون ناتجــا عــن الحكــم المعتــرض عليــه وذلــك 
اســتنادا إلــى مــا نطــق بــه وهــو مــا يعبــر عنــه بـــ «منطــوق الحكــم« ولا إلــى أســباب الحكــم.

ــاد قضــاة الأصــل  ــولا لاجته ــر موك ــرك الأم ــه المشــرع وت ــم يعرف ــة الضــرر فل ــا طبيع أم
ــذي يمــس  ــا فالضــرر المادي هــو ال ــا أو معنوي ــه يمكــن أن يكــون مادي ــول بإن ويمكــن الق
ــة أو مســاس  ــه المالي ــاص ذمت ــى إنق ــؤدي إل ــة الم ــرض الشــخصية أو العيني ــوق المعت حق
الحكــم مــن حــق المعتــرض فــي ملكيــة عقــار. كمــا يحــدث أن يكــون الضــرر معنويــا وهــو 
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الضــرر الماس مــن مشــاعر الشــخص المعتــرض ذلــك أن فقــه القضــاء الفرنســي قبــل مــثلا 
اعتــراض أم علــى حكــم تمويــت صــدر ضــد ابنهــا المفقــود.

وترتيبــا عليــه يمكــن لمــن توفــرت فيــه ـــروط الاعتــراض المذكــورة آنفــا ان يتداخــل لاول 
ــراض  ــر ـــروط الاعت ــت توف ــه ـــكلا يجــب أن يثب ــول تداخل ــدى الاســتئناف ولقب ــرة ل م
فيتحقــق القاضــي مــن مــدى توفــر ـــرطه لقبولــه مــن الناحيــة الشــكلية واســتيفاء صيغــه 

القانونيــة قبــل النظــر فــي اعتراضــه مــن الناحيــة الموضوعيــة.

ويرجــع تمــكين الغيــر مــن التداخــل عــوض الاعتــراض اجتنــاب تشــتيت النزاعــات المترابطة 
ومنــح فرصــة لمــن تضــررت حقوقــه مــن الحكــم الابتدائــي النضــال مــن أجــل إلغــاء مفعولــه 
قبــل أن يصبــح نهائيــا وقبــل تنفيــذه باعتبــاره يصبــح قــابلا للتنفيــذ بصــدوره مــن محكمــة 
الدرجــة الثانيــة فــضلا علــى مخاطــر التنفيــذ إذ توجــد حــالات مــن الصعــب إرجــاع الحالــة 

لما كانــت عليــه.

هل يتطلب التداخل أو الإدخال إذنا مسبقا من المحكمة؟

ــي 17  ــؤرخ ف ــدد 40587 الم ــا ع ــي قراره ــذا التســاؤل ف ــى ه ــب عل ــة التعقي ــت محكم أجاب
جانفــي 2017 أن لا ـــيئ قانونــا يمنــع الطاعنــة مــن إدخــال مــن تــرى فائــدة فــي إدخالــه 
طــالما ان هــذا الإدخــال ليــس وجوبيــا وليــس مــن طبيعــة النازلــة حتــى يكــون لزامــا علــى 
المحكمــة أن تــأذن بــه. ونســتخلص مــن ذلــك أن طلــب إدخــال الغيــر لا يتطلــب اذنــا مســبقا 

مــن القاضــي.

1. إجراءات الإدخال والتداخل

 وجوبية المحامي بما أن الطعن بالاستئناف لا يتم إلا بواسطة محام.• 
 اتبــاع نفــس الإجــراءات المتبعــة أمــام المحكمــة التــي وقــع لديهــا التداخــل ســواء أمــام • 

محكمــة الاســتئناف أو المحكمــة الابتدائيــة بوصفهــا محكمــة اســتئناف.
 ضرورة تقديم مستندات الاستئناف. • 
 تبليغ الاســتدعاء والمســتندات ونظير المؤيدات إلى كل أطراف الخصومة الاســتئنافية.• 
 احترام مواعيد الحضور.• 

2. جزاء الإخلال بإجراءات التداخل والادخال

فقــه القضــاء مســتقر علــى اعتبــار أن جــزاء الإخلال باجــراءات طلــب الإدخــال والتداخــل 
يترتــب عنــه البــطلان. فــالإخلال بالاجــراءات المتعلقــة برفــع الدعــوى الاصليــة والتمســك 
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بذلــك الجــزاء يختلــف بحســب إن كان العمــل المختــل إجــراء اساســيا أو مــن قبيــل المتعلــق 
بمصلحــة الخصــوم الشــخصية. فــإن كان مــن الصنــف الاول فللمحكمــة التمســك بــه مــن 

تلقــاء نفســها أمــا ان كان متعلقــا بالنــوع الثانــي فوجــب عندئــذ إثبــات المضــرة.

وخلاصــة القــول أنــه وإن وضــع المشــرع الإدخــال والتداخــل كقاعــدة عامــة فــي الأحــكام 
المشتركة بين المحاكم إلا أن فقه القضاء حدد نطاق التطبيق بعموميته على المستوى الابتدائي 
وحصــر مجــال تطبيقــه فــي الطــور الاســتئنافي فــي الصــور الــواردة فــي بــاب الاســتئناف 
ــراض للتداخــل. ــي أجــاز فيهــا المشــرع التداخــل الانضمامــي واـــترط حــق الاعت والت

واســتقر فقــه القضــاء علــى منــع الإدخــال باســتثناء إدخــال بقيــة الأطــراف فــي الدعــوى 
غيــر القابلــة للتجزئــة باعتبــاره لا يتعلــق بالإدخــال فــي معنــاه الإجرائــي وإنمــا هــو 

ــم يشــملهم الاســتدعاء للاســتئناف. ــن ل اســتلحاق لم
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رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية

في وسائل التحقيق المعتمدة من 
شويخة بوسكايةالقاضي الإداري

22 مارس 2022 

يتمثــل التحقيــق القضائــي فــي جملــة الإجــراءات التــي يتّخذهــا القاضــي المتعهّــد بالقضيــة 
قصــد اســتكمال الوثائــق والمؤيــدات اللّازمــة للبــتّ فــي القضيــة.

ومــا مــن ـــكّ أنّ خصوصيّــة المنازعــة الإداريــة والمســتمدّة مــن عــدم التــوازن بين طرفــي 
الخصومــة تنعكــس بشــكل جلــيّ علــى مســار التحقيــق فــي القضايــا الراجعــة بالنظــر إلــى 
القاضــي الإداري. بنــاء علــى ذلــك فــإنّ إجــراءات التحقيــق تســعى إلــى الموازنــة بين حمايــة 
الطــرف الأضعــف فــي المنازعــة الإداريّــة والحفــاظ علــى حقوقــه مــن جهــة واحتــرام الــدور 
ــة أخــرى.  ــام مــن جه ــة النظــام الع ــام وحماي ــع الع ــق النف ــي تحقي ــه الإدارة ف ــذي تلعب ال
ويقتضــي التعــرّف علــى مميــزات مســار التحقيــق الــذي يعتمــده القاضــي الإداري التوقــف 
أوّلا عنــد أهــم مراحــل تطــوّر النظــام القانونــي للتحقيــق فــي المنازعــة الإداريّــة ثــم التعــرّض 

ثانيــا إلــى أهــمّ مبــادئ ســير التحقيــق.

تطور النظام القانوني للتحقيق في المنازعة الإدارية I

أ. تعدّد الهياكل المتدخّلة من مرحلة تاريخية إلى أخرى

كان القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرّخ فــي 1 جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة فــي 
صيغتــه الأصليــة يعتمــد نظــام الفصــل بين أعمــال التحقيق وأعمــال القضاء داخــل الدوائر 
ــى  ــاء عل ــق وقســم يختــص بالقضــاء، وبن ــت تتكــون مــن قســم يختــص بالتحقي ــي كان الت
ذلــك لــم يكــن أعضــاء قســم التحقيــق ورؤســائه يســاهمون فــي مــداولات قســم القضــاء.
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ــام  ــح وإتم ــق بتنقي ــدد 67 لســنة 1983 المتعلّ ــون الأساســي ع ــمّ بموجــب القان ــه ت ــر أن غي
ــرة  ــق بالدائ ــس قســم التحقي ــر عــن رئي ــك التحجي ــع ذل ــدد 40 لســنة 1972 رف ــون ع القان
ــل  ــوت مث ــه ص ــة ول ــي المفاوض ــارك ف ــح يش ــا، وأصب ــرّر( ثالث ــل 18 )مك ــب الفص بموج

ــه1. أعضــاء قســم القضــاء ورئيس

وبموجــب القانــون الأساســي عــدد 38 لســنة 1996 المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996 اتجهــت إرادة 
المشــرّع إلــى التخلّــي جزئيــا عــن هــذا النظــام بحــذف الفصــل بين الأقســام والإبقــاء علــى 
خطــة القاضــي المقــرّر الــذي يباـــر أعمــال التحقيــق وتنحصــر مســاهمته فــي المفاوضــة 
فــي رأيــه الاستشــاري المضمّــن بتقريــر ختــم التحقيــق مقابل جمــع رئيس الدائــرة بين دوره 
فــي الإـــراف علــى التحقيــق وتــرؤس الهيئــة الحكميــة التــي تتولــى البــت فــي القضيــة.

 وقــد أفضــى تواتــر هــذه المحطّــات الهامــة مــن تاريــخ القضــاء الإداري، إلــى بلــورة • 
النظــام القانونــي لأعمــال التحقيــق وقوامــه الميــزات التاليــة:

ــزاع •  ــة الن ــاة لخصوصي ــق مراع ــراءات التحقي ــتقلالية إج ــاء اس ــو إرس  الســعي نح
ــة. ــة والتجاري ــات المدني ــة المرافع ــد مجل ــى قواع ــوء إل ــاء اللج الإداري دون إقص

 توحيــد إجــراءات التحقيــق فــي كل الدعــاوى التــي تنــدرج فــي إطــار الولايــة العامــة • 
للقاضــي الإداري.

 تجميــع كلّ إجــراءات التحقيــق علــى مســتوى الدائــرة المتعهــدة بالقضيــة مــع تعــدّد • 
الجهــات المتدخلــة واختلافهــا بحســب مرحلــة التحقيــق كمــا يبينــه الجــدول التالــي:

1. - »...يتألف قسم القضاء من:
- رئيس دائرة.

- رئيس قسم التحقيق الذي يتولى أعمال التحقيق في القضية.
- ثلاثة قضاة معينين مت ضمن المستشارين والمستشارين المساعدين.

يجتمع ويتفاوض قسم القضاء برئاسة رئيس الدائرة وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
ولا يجوز لقســم القضاء أن يجتمع ويتفاوض إلا بحضور كافة أعضائه ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون

يساهم المقرر في المداولة برأي استشاري...«
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الجهات المتدخلة المضمون الفصل
الكاتب العام للمحكمة الإدارية/ الرئيس 
الأول للمحكمة الإدارية/ رئيس الدائرة /

القاضي المقرر

ترسيم الدعوى وإحالتها إلى الدائرة 
وتعيين القاضي المقرر

42

رئيس الدائرة الابتدائية الحكم الفردي: البت في الدعوى دون 
سابق تحقيق او مرافعة

43

القاضي المقرر/ رئيس الدائرة/ الكاتب 
العام / كتابة المحكمة

اقتراح اجراءات التحقيق وتنفيذها 44

أطراف الدعوى/ رئيس الدائرة/ الكاتب 
العام

تقديم مذكرات الدفاع من الأطراف 
وآثار عدم الاستجابة لإجراءات التحقيق

45

المدعي / المدعى عليه الدعوى العارضة والدعوى المعارضة 46

الأطراف/ رئيس الدائرة/ الكاتب العام الإدخال والتداخل 47

الأطراف/ رئيس الدائرة/ كتابة المحكمة تعطيل النظر في القضية 48

القاضي المقرر/ رئيس الدائرة/ مندوب 
الدولة/ الرئيس الأول

ختم التحقيق، الإحالة على مندوب 
الدولة، التعيين بحلسة المرافعة

49

ب. مبادئ سير التحقيق في المنازعة الإدارية

 مبــدأ وجوبيــة التحقيــق: لا حكــم دون تحقيــق، إلّا فيمــا اســتثناه القانــون ومــن ذلــك • 
ــادة  ــي م ــي القضــاء الاســتعجالي وف ــق مختصــرة نســبيّا ف ــاد إجــراءات تحقي اعتم
توقيــف التنفيــذ والإعفــاء مــن التحقيــق والمرافعــة فــي صــورة الفصــل 43 مــن قانــون 

ــة بحكــم فــردي1. المحكمــة الإداريــة والتــي تخــوّل لرئيــس الدائــرة البــتّ فــي القضيّ
 الطابــع الاســتقصائي: يحتكــم القاضــي الإداري علــى ســلطة توجيــه التحقيــق وتحديد • 

الوســائل الملائمــة والمجديــة ولا يكتفــي بمــا يقدمــه الأطــراف مــن حجــج مــع مراعــاة 
مقتضيــات مبــدأ الحيــاد.

1. - الفصــل 43 )جديــــد( - إذا تــبين مــن عريضــة الدعــوى ومــن مؤيداتهــا أن الحــل القانونــي الــذي تتطلبــه القضيــة واضــح وإنهــا لا 
تســتدعي التحقيــق يجــوز للمستشــار المقــرر إحالــة ملــف القضيــة مصحوبــا بتقريــره إلــى رئيــس الدائــرة الــذي يحيلــه إلــى الرئيــس 

الأول لتولــى الإذن بتعيينهــا مباـــرة فــي جلســة المرافعــة دون ســبق عرضهــا علــى منــدوب الدولــة
ويمكن لرئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية أن يقضي مباـــرة في الدعوى دون تحقيق ودون ســابق مرافعة في الحالات التالية:

- التخلي عن القضية أو طرحها.
- عدم الاختصاص الواضح.
- انعدام ما يستوجب النظر.

- عدم القبول أو الرفض ـكلا.
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 الصبغــة الكتابيــة لإجــراءات التحقيــق: إذ أنّــه يقــوم علــى تبــادل المذكــرات والتقاريــر • 
ولا يعتــد بالملاحظــات والمرافعــات الشــفاهية إلّا فــي حــدود مــا تضمنتــه التقاريــر.

 الصبغــة الحضوريــة: ومؤداهــا احتــرام مبــدأ المواجهــة واحتــرام حــق الاطــراف فــي • 
الإطــلاع علــى مــا أدلــى بــه خصومهــم مــن مســتندات ووثائــق والــرد عليهــا.

 الصبغــة الســرّية لأعمــال التحقيــق: باعتبارهــا تنحصــر بــين أطــراف النــزاع ولا يجــوز • 
للغيــر الاطــلاع عليهــا بالإضافــة إلــى عــدم وجــود جلســات علنيــة فــي هــذا الطــور. 

وسائل التحقيق في المنازعة الإدارية II

ــة القواعــد المتعلّقــة بالتحقيــق فــي  ــة1 جمل ضبــط الفصــل 44 مــن قانــون المحكمــة الإداريّ
المنازعــة الإداريــة والتــي تعطــي دورا محوريــا للقاضــي المقــرر فــي اختيــار أعمــال التحقيق 
فــي إطــار مــا يتمتّــع بــه مــن ســلطة تقديريــة وفــي حــدود الوســائل المتاحــة بموجــب القانون، 
كمــا تضمنــت الفصــول 46 و47 و48 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة الإجــراءات المعتمــدة فــي 

صــورة وجــود معــطّلات للتحقيــق.

أ. السلطة التقديرية للقاضي المقرر في اختيار أعمال التحقيق

يتمتــع القاضــي المقــرر المتعهّــد بالملــف )قاضــي التحقيــق(، تحــت إـــراف رئيــس الدائــرة، 
بســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد أعمــال التحقيــق التــي يراهــا ملائمــة للقضيــة، غيــر 
ــة تبقــى خاضعــة لرقابــة الهيئــة الحكميــة المنتصبــة للنظــر فــي  أنّ هــذه الســلطة التقديريّ
القضيــة والتــي يمكــن أن تقتــرح إرجــاع القضيــة إلــى طــور التحقيــق لاســتكمال الإجراءات 

التــي تراهــا ضروريــة.

ــق  ــال التحقي ــار أعم ــد اختي ــط عن ــن الضواب ــة م ــا بجمل ــق وجوب ــد قاضــي التحقي ويتقيّ
ــا: أهمّه

1. الفصــل 44 » يتفحــص المستشــار المقــرر الدعــوى والمســتندات فــي الدفــاع والمذكــرات والملاحظــات الموجهــة إلــى المحكمــة مــن قبــل 
الأطــراف ويقتــرح علــى رئيــس الدائــرة الإجــراءات التــي مــن ـــأنها أن تنيــر القضيــة كالأبحــاث والاختبــارات والزيــارات والاثباتــات 

الإداريــة. ولرئيــس الدائــرة أن يــأذن بتلــك الإجــراءات
ويتولى الكاتب العام للمحكمة الإدارية توجيه المراسلات المتعلقة بها إلى الأطراف والسهر على تنفيذ عمليات التحقيق.

ويقع الإعلام بالدعوى والمذكرات وغير ذلك من الإجراءات بالطريقة الإدارية وبدون مصاريف«.
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 احتــرام حقــوق الأطــراف المتنازعــة وعــدم جــواز اتخــاذ إجــراءات تحقيــق ردعيــة أو • 
قــد تلحــق ضــررا بأحــد الأطــراف.

 وجوب احترام مبدأ المواجهة.• 

 عدم التحقيق في وقائع غير ذات صلة بالدعوى وغير مؤثرة على المآل.• 

 إجراء التحقيق لا يتوقف على مشيئة الخصوم بل يستند إلى قناعة القاضي.• 

ــر ملزمــة للقاضــي المقــرر  ــم التوصــل إليهــا فــي التحقيــق فهــي غي ــا النتائــج التــي يت أمّ
ــال  ــل أعم ــق. ولا تقب ــم التحقي ــر خت ــب تقري ــك صل ــل ذل ــه أن يســتبعدها ـــريطة تعلي ول
التحقيــق بالمحكمــة الإداريــة أي وجــه مــن أوجــه الطعــن او الاعتــراض وهــي تعتبــر بمثابــة 
الإجــراءات الداخليــة التــي لا يتــم فــي بعــض الأحيــان حتــى الإـــارة إليهــا بشــكل مفصــل 

فــي اطّلاعــات الحكــم.

ب. أصناف وسائل وأعمال التحقيق

عــملا بأحــكام الفصــل 44 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة ســالف الذكــر يتفحّــص المستشــار 
المقــرّر الدعــوى والمســتندات فــي الدفــاع والمذكّــرات والملاحظــات الموجّهــة إلــى المحكمــة من 
قبــل الأطــراف ويقتــرح علــى رئيــس الدائــرة الإجــراءات التــي مــن ـــأنها أن تنيــر القضيــة 
كالأبحــاث والاختبــارات والزيــارات والتثبّتــات الإداريّــة. ويتجــه التأكيــد فــي هــذا الإطار أنّ 
أعمــال التحقيــق المنصــوص عليهــا بالفصــل المذكــور وردت علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر 
كمــا أنّــه يمكــن للقاضــي الإداري أن يلتجــئ إلــى كل وســائل التحقيــق المنصــوص عليهــا 
بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ويعتــد بــكلّ وســائل الإثبــات المخولــة للخصــوم. وفــي 
هــذ الإطــار يمكــن أن تصنّــف أعمــال التحقيــق إلــى ثلاثــة أصنــاف، فمنهــا مــا يعهــد به إلى 
الأطــراف ومنهــا مــا يتعهّــد بــه القاضــي ويجريــه بنفســه ومنهــا مــا يعهــد بــه إلى الخبــراء.

 أعمال يعهد بها إلى الأطراف:• 
هــي أعمــال التحقيــق العاديــة التــي يتم اللجــوء إليها في معظم القضايــا وتتمثل خاصة في:

 طلــب تصحيــح الإخــلالات المتعلقــة بعريضــة الدعــوى وإجــراءات القيــام: إمضــاء • 
عريضــة الدعــوى إنابــة محــام، الإدلاء بتوكيــل، توضيــح الطلبــات.

ــات اللازمــة للبــت فــي •  ــق والبيان ــالإدلاء بالوثائ ــة الجهــة المدعــى عليهــا ب  مطالب
القضيــة وذلــك بهــدف تســليط رقابــة القاضــي علــى الأســباب الوقعيــة والقانونيــة 
ــلإدارة الاحتجــاج بســرية  ــه لا يجــوز ل ــه، علمــا وأنّ لاتخــاذ القــرار المطعــون في

المعلومــات أو الوثائــق لحجبهــا عــن المحكمــة.

العنوان الثاني: سلطات القاضي الاستئنافي
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ــك •  ــة وذل ــدإ المواجه ــا لمب ــن الخصــوم احترام ــا م ــة تباع ــر المقدم ــة التقاري  إحال
ــة. ــن الإحال ــوت الجــدوى م ـــريطة ثب

 أعمال يتعهد بها القاضي ويجريها بنفسه:• 
وتشمل بعض الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لتهيئة القضية للفصل على غرار: 

 ســماع الأطــراف والتحريــرات المكتبيــة: ويشــمل ذلــك الطــرف المدعــي كالمدعــى • 
عليــه علــى حــد الســواء وهــو مــن الوســائل التــي أثبتــت نجاعتهــا خاصــة بعــد 
تركيــز الدوائــر الجهويــة للمحكمــة الإداريــة التــي تســتعيض بهــذه الوســيلة عــن 

المراســلات الكتابيــة.
ــا أو بطلــب مــن الخصــوم •  ــة: يمكــن ان يقــرر القاضــي تلقائي ــات الميداني  المعاين

التحــوّل لمعاينــة موضــوع النــزاع ميدانيــا كمعاينــة عقــار أو أـــغال أو وثائــق أو 
دفاتــر بحــوزة الإدارة. وتتــم هــذه المعاينــات بحضــور الأطــراف أو مــن ينوبهــم، 
ثــم يحــرّر بشــأنها محضــر يجــوز للخصــوم الحصــول علــى نســخة منــه كمــا 

يتــم تلخيــص مضمــون المحضــر صلــب اطلاعــات الحكــم.

 أعمال التحقيق التي يعهد بها إلى الخبراء:• 
يتــم اللّجــوء إلــى إصــدار مأموريــات اختبــار فــي القضايــا التــي تتطلــب رأيــا فنيــا مــن أهــل 

الخبــرة بشــأن مســالة محــددة فــي النــزاع أو أكثــر، علــى غــرار:
 تطبيق حجج الملكية في النزاعات المتعلقة بالاستيلاء،• 
 إثبــات الصبغــة المرفقيــة للضــرر فــي نزاعــات المســؤولية الطبيــة وتقديــر نســبة • 

السّــقوط المترتبــة عنــه،
 التثبت من السند الواقعي لبعض القرارات المتخذة في المادة العمرانية.• 

ــة  ــة المرافعــات المدني ــا بمجل ــط المنصــوص عليه ــدة بالضواب ــار مقي ــال الاختب وتكــون أعم
ــة  ــه الدول ــزاع تكــون في ــق الأمــر بن ــراء كلّمــا تعلّ ــة خب ــة مــن وجــوب تعــيين ثلاث والتجاري
ــة، والتثبــت مــن التــزام الخبــراء بنــصّ المأموريــة دون زيــادة ولا نقصــان، وتتولــى  مطلوب
المحكمــة تعديــل أجــرة الاختبــار علــى ضــوء الأعمــال المنجــزة، ثــم وبعــد خلاص الأجــرة 

ــردّ. ــى كل الأطــراف للاطلاع وال ــر إل ــة نســخة مــن التقري ــم إحال تت
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وردت كلّ المســائل المتعلقــة بالدعــوى العارضــة والدعــوى المعارضــة والإدخــال والتداخــل 
وتعطيــل النظــر صلــب البــاب الســادس مــن قانــون المحكمــة الإداريــة. ويمكــن التمييــز بين 

الأســباب المباـــرة والأســباب غيــر المباـــرة لتعطيــل التحقيــق.

 الأسباب المباـرة لتعطيل التحقيق:• 
 تتمثــل ســلطات القاضــي فيمــا يتعلــق بالدعــوى العارضــة والدعــوى المعارضــة • 

فــي التثبــت مــن صلتهــا الوثيقــة بالدعــوى الأصليــة ومــن أنــه تــم تقديمهــا قبــل 
الأجــل المنصــوص عليــه بالفصــل 46 أي قبــل إحالــة القضيــة علــى منــدوب 

ــة يتــم التحقيــق فيهــا مثــل الدعــوى الأصليــة. الدولــة، وفــي هاتــه الحال
 يعتبــر الإدخــال مــن وســائل التحقيــق الهامــة التــي يعتمدهــا القاضــي الإداري • 

فــي تهيئــة القضيــة للفصــل والتــي تجسّــم الصلاحيــات التــي يتمتــع بهــا فــي 
ــاء التحقيــق لا  ــمّ إتخــاذه أثن ــه الدعــوى، علــى أنّ قــرار الإدخــال الــذي يت توجب
ــراف  ــة إخــراج الأط ــي المنازع ــت ف ــد الب ــرّر عن ــا أن تق ــي له ــة الت ــد المحكم يقيّ
غيــر المعنيــين بهــا إمــا مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب منهــم. فــي المقابــل يخضــع 
ــت  ــا ثب ــه أن يرفضــه كلم ــذي ل ــرر ال ــر القاضــي المق ــى تقدي ــب التداخــل إل طل
انتفــاء ـــرط الصفــة والمصلحــة فــي طالــب التداخــل ولــم تثبــت أي جــدوى مــن 
ــا،  ــت فيه ــه الب ــى وج ــر عل ــه كل تأثي ــي جانب ــى ف ــة وانتف ــي المنازع حضــوره ف

ــة. ــة الحكمي ــة الهيئ ــدوره خاضعــا لرقاب ويبقــى هــذا القــرار ب
 تعطيــل النظــر فــي القضيــة غالبــا مــا يتــم لوفــاة المدّعــي ويســتأنف النظــر فيهــا • 

بطلــب مــن الورثــة، وفــي غيــاب ذلــك يصدر حكم بالتــرك، أما بقيــة الصور خاصة 
المتعلقــة بالنيابــة والتمثيــل فعــادة مــا يتــم تداركهــا بمطالبة الأطــراف بالتصحيح.    

 الأسباب غير المباـرة لتعطيل التحقيق:• 
لــم تــرد هــذه الأســباب ضمــن معــطلات التحقيــق المنصــوص عليهــا صلــب الفصــل 46 غيــر 

أنهــا تؤثــر بشــكل مباـــر فــي ســير التحقيــق وتتــوزع هــذه الأســباب إلــى عــدّة أصناف:
 أســباب إجرائيــة: ومنهــا صــورة تعليــق التحقيــق بســبب إعــلان نائــب المدعــي أو • 

المدعــى عليــه التخلــي عــن نيابتــه )فــي القضايــا التــي تكــون فيهــا إنابــة المحامــي 
وجوبيــة(، أو بســبب التجريــح فــي رئيــس الدائــرة أو القاضــي المقــرر علــى 
معنــى الفصــل 242 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ومــا يليــه، أو تعليــق 
التحقيــق إلــى حــين البــت فــي مطلــب الإعانــة القضائيــة، وفــي كلّ هــذه الصــور 

يتــم تعليــق التحقيــق ضمنيــا ولا يتخــذ فــي ذلــك قــرار صريــح.

العنوان الثاني: سلطات القاضي الاستئنافي
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 أســباب أصليــة: يتــمّ وجوبــا تعليــق التحقيــق عنــد إثــارة دعــوى الــزور أو عنــد • 
ــه قضــاء المحكمــة  ــادرة فــي فق ــر أنّ هــذه الصــور ن ــة، غي ــارة مســألة توقيفي إث
الإداريــة وعــادة مــا يتجنّــب القاضــي اللجــوء إلــى هــذه الآليّــات لمــا قــد تفضــي 

إليــه مــن إطالــة لأمــد التقاضــي.

ــي  ــام القانون ــة النظ ــإنّ نجاع ــي الإداري ف ــة للقاض ــق المتاح ــائل التحقي ــوّع وس ــم تن رغ
المتعلّــق بهــا تبقــى محــدودة وذلــك لعــدّة أســباب أهمّهــا التضــارب بين الســلطة التقديريــة 
لقاضــي التحقيــق والصبغــة الاستشــارية لتقريــر ختــم التحقيــق الــذي يتضمــن حوصلــة 
كلّ أعمــال التحقيــق والحــل القانونــي المقتــرح علــى أساســه، خاصــة وأن القاضــي المقــرر 
ــك عــدم اســتقلالية قاضــي التحقيــق فــي  لا يتمتــع بصــوت تقريــري فــي المفاوضــة وكذل
ــى  ــف عل ــة يتوق ــة المحكم ــل كتاب ــن قب ــا م ــار أن تنفيذه ــبة باعتب ــال المناس ــار الأعم اختي
مصادقــة رئيــس الدائــرة عليهــا. مــن جهــة أخــرى يعــدّ عــدم التقيــد بآجــال تنفيــذ إجــراءات 

التحقيــق مــن أبــرز نقــاط ضعــف هــذا النظــام ويعــود ذلــك إلــى خــاصّ إلــى:
 عدم التقيد بآجال الرد والإدلاء بالوثائق من قبل الأطراف.• 

 عدم التقيد بآجال إنجاز مأموريات الاختبار وأحيانا بمضمون المأمورية،• 

 عــدم وجــود آليــة ناجعــة تمكــن القاضــي المقــرر ورئيــس الدائــرة مــن المتابعــة • 
الحينيــة لســير أعمــال التحقيــق،

 عــدم إفــراد أصنــاف معينــة مــن النزاعــات بإجــراءات تحقيــق خاصــة مختصــرة • 
وناجعة،

 وحــدة إجــراءات التحقيــق فــي كل النزاعــات وفــي كلّ الأطــوار ووحــدة مســالك • 
ــة المحكمــة )الابتدائــي والاســتعجالي والاســتئناف  ــى مســتوى كتاب تنفيذهــا عل

وتوقيــف التنفيــذ(،
 عــدم تفــرّغ القاضــي المقــرر لأعمــال التحقيــق وتعهــده فــي ذات الوقــت بأعمــال • 

قضائيــة أخــرى.
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وسائل الإثبات في الطور الاستئنافي: 
منير الفرشيشيالقرينة

22 مارس 2022 

ــه نــزال وســيلته الحجــة، وعلــى  النــزاع القضائــي ليــس ســوى نــزالا بين مصلحــتين لكن
ذلــك الأســاس انبنــت مختلــف طــرق تنظيــم النزاعــات والتــي تعــرّف لــدى ســائر الفقهــاء 
بقــوانين الإجــراءات. وإجــراءات التقاضــي ولئــن اختلفــت طبائعهــا ومجالاتهــا فإنهــا تبقــى 
دومــا مرتكــزة علــى خلفيــة موحــدة هــي إظهــار الحــق المتنــازع فيــه وإرجاعــه إلــى مجــال 
اســتحقاقه علــى أســاس قــوة الإثبــات وليــس علــى أســاس قــوة المتنــازع فأينمــا وصلــت 

إليــه الوســيلة وصــل الحــق.

غيــر أن وســائل الإثبــات إذا أخــذت علــى إطلاقهــا تبقــى مؤثــرة فــي النــزاع أيضــا وليــس 
فــي الحــق فقــط فهــي مــن الممكــن أن تغيّــر الجهــة المطالبــة بتقديمهــا مثــل اليــمين أو القرينــة 
أو أنهــا قــد تُقصــي واجــب تقديمهــا تمامــا فلا يقــع المطالبــة بهــا، كالقرينــة، ومــن الممكــن 

ألا تكــون مُســتوفية، فلا تنســحب إلا إذا اقترنــت بوســائل أخــرى أو ملابســات مُعينــة.

غيــر أن الإثبــات دائمــا يكــون مُرتبطــا بالوســائل، أي أن هنــاك نظــام قائــم بذاتــه يُســمى 
نظــام الإثبــات، وهــو نظــام محــدد وقاطــع ومُتكامــل، ركائــزه اثنــان، همــا تحديــد مــن هــو 
مُلــزم بالإثبــات أي علــى مــن يجــب ان يقــوم مبــدأ الإثبــات، وبــأي طــرق يجب تقديــم الإثبات.

ومــن ثمــة فــإن الإثبــات يُصبــح بهــذا المعنــى منهجــا إجرائيــا وجوبيــا، عــدم احترامــه يــؤدي 
إلــى الفشــل فــي الوصــول إلــى الحــق المتنــازع فيــه.

وأولــى القواعــد فــي الإثبــات هــي تحديــد مــن يقــوم بمبــدأ الإثبــات، هــذه القاعــدة حددتهــا 
أحــكام الفصــل 420 مــن م.ا.ع التــي نصــت »إثبــات الالتــزام علــى القائــم بــه« بمعنــى أن 
الالتــزام وجــوده غيــر مفتــرض بــل العكــس هــو الصحيــح، لأن الأصــل فــي الذمــم براءتهــا 
ــه أحــكام الفصــل 560 مــن م.ا.ع.  ــا اقتضت ــات، هــذا م ــى مــن يدعــي تعميرهــا الإثب وعل
ــراءة الذمــة حتــى يثبــت تعميرهــا«. غيــر أن هــذا المبــدأ لا  التــي اقتضــت »الأصــل فــي ب
يكــون دائــم القيــام لأن فــي بعــض الحــالات لا يُلــزم القائــم بتقديــم إثباتــه لأن القانــون هــو 
الــذي تولــى القيــام بهــذه المهمــة مــن نفســه إمــا لوضــوح ثبــوت الحــق أو لإعانــة طــرف عــن 
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آخــر مــن أطــراف المنازعــة فيختــل هنــا المبــدأ تمامــا وينقلــب عندئــذ الإثبــات مــن الطالــب 
إلــى المطلــوب ويتغيــر بموجــب ذلــك مضمــون الإثبــات مــن إثبــات الحــق إلــى نفيــه.

ــا  ــم م ــب تقدي ــيلة وج ــأي وس ــت، أي ب ــف تثب ــي كي ــات فه ــام الإثب ــد نظ ــي قواع ــا ثان أم
يفيــد ثبــوت الحــق أمــام المحكمــة وهــي الحجــة وهــي إذن مقيــاس الانتصــار فــي النــزال 
القضائــي. والملاحــظ مــن خلال هــذا أن للإثبــات وســائل متعــددة وليــس وســيلة وحيــدة، 
ومــن هــذا المنطلــق يطــرح ســؤال منهجــي، وهــو »هــل أن فــي تصنيــف وســائل الإثبــات 
هنــاك تفاضــل بينهــا؟«، وفــي هــذا الســؤال إـــارة نظريــة هامــة وهــي أن يكــون مــن حــق 
الطالــب اختيــار الوســيلة الحجاجيــة التــي يراهــا أيســر فــي إثبــات حقــه، أم أنــه محكــوم 

بالتنظيــم التفاضلــي )مــن حيــث القــوة الثبوتيــة( للحجــج.

إن الجــواب عــن هــذه التســاؤلات يفضــي بنــا إلــى تقديــم مبــدأ آخــر لا يقــل أهميــة عــن 
ــات حــر فــي الأصــل ومشــروط فــي الاســتثناء وهــي قاعــدة أقرتهــا  الأول، وهــو أن الإثب
أحــكام الفصــل 422 مــن م.ا.ع. الــذي ينــص: »لا يُشــترط فــي إثبــات الالتزامــات صــورة 
مخصوصــة إلا فــي الحــالات التــي نــص القانــون علــى صــورة معينــة فــي إثباتهــا« مــع 
الملاحظــة أن الصــور التــي أوجــب فيهــا المشــرع وســيلة خاصــة فــي الإثبــات عديــدة نذكــر 
منهــا إثبــات الالتــزام الــذي قيمتــه أكثــر مــن الــف دينــار وإثبــات القســمة العينيــة ... وعلــى 
أي حــال فــإن الفقــه قــد رتــب عــن هــذا المبــدأ قاعــدة أوضــح مــن المبــدأ نفســه مــن حيــث 
ــادر  ــرق بين مص ــاس الف ــى أس ــذ عل ــب أن تُؤخ ــات وج ــائل الإثب ــر أن وس ــج فاعتب المنه
الالتزامــات والتــي إمــا اتفاقيــة كالعقــود وتســمى أعمــالا، أو غيــر اتفاقيــة وتســمى أفعــالا، 
فيســتوجب فــي إثبــات الأولــى الكَتـــب أمــا الثانيــة فتبقــى حريــة الإثبــات فيهــا هــي الأصل.

ــب  ــل الجوان ــر مكتم ــى قاصــرا وغي ــه يبق ــدأ فإن ــن وضــوح المب ــم م ــى الرغ ــه وعل ــر أن غي
ــب  ــم يتعلــق ســوى بتخصيــص وســيلة وحيــدة فــي الإثبــات وهــي الكَتـ ــة ل ــه مــن ناحي لأن
دون تحديــد مجــالات الوســائل الأخــرى كاليــمين وكذلــك القرينــة، فهــل لهــاتيـن الوســيلتيـن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــة وذل ــر الخصوصي ــات غي ــن وســائل الإثب ــا م مجــال خــاص أم هم
ــر  ــدم توف ــاب وع ــي غي ــبين ف ــم ي ــه ل ــم أن ــات. ث ــي الإثب ــة ف ــائل القاطع ــن الوس ــا م أنهم
الكتائــب أي مــن الوســائل التــي تعوضهــا، هــذا النقــص تناولتــه قطعــا محكمــة التعقيــب 
ــر  ــا غي ــاد ولكنه ــة الاعتم ــي كيفي ــا مســتقر ف ــادئ أغلبه ــي خصوصــه عــدة مب وأوردت ف
متواتــرة فــي مســائل أخــرى أهمهــا مســألتان، الأولــى تتعلــق بمــدى تأثيــر مفعــول الطعــون 
ــة  ــق بكيفي ــة تتعل ــات، الثاني ــاد وســائل الإثب ــة اعتم ــى كيفي ــا عل ــة عموم للقواعــد الإجرائي
فــك التنــازع بين وســائل الإثبــات. وهــذه المســألة هــي مــن المســائل الهامــة التــي تعتــرض 
أعمــال القاضــي فــي مجــال الإثبــات والاســتقراءات عندمــا تكــون ضروريــة لحســم النــزاع 
والبــت فــي الدعــوى. وهــذه الصعوبــات لا تتعلــق بــكل وســائل الإثبــات بــل بالبعــض منهــا 
وتحديــدا القرينــة واليــمين فــي مواجهــة غيرهــا مــن الوســائل كالإقــرار والكتــب والشــهادة، 
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ــة  ــك تتعــرض لهــا باقــي الأقضي ــل كذل ــي فقــط ب ــق القاضــي المدن ــات لا تقل وهــي صعوب
الجزائيــة والماليــة ولــو كان ذلــك بمظاهــر مختلفــة.

ــائل  ــة لوس ــألة التنازعي ــة المس ــى معالج ــيكون عل ــألة س ــذه المس ــي ه ــتنا ف ــز دراس تركي
الإثبــات المتعلقــة بالقرينــة، علــى اعتبــار أن اليــمين هــي وســيلة قاطعــة وأن مجالهــا واضــح 
فهــو لا يعتمــد إلا فــي غيــاب الكَتــب. أمــا القرينــة فهــي وســيلة إثبــات طارئــة علــى مســار 
البحــث وبالتالــي فهــي فــي الغالــب تتجــاوز إرادة الأطــراف بــخلاف اليــمين التــي تبقــى 
ــا أن نوضــح  ــة. لكــن وجــب علين ــارة وليســت طارئ ــازعين فهــي إذن مث ــة المتن ــة رغب رهين
ــرة  ــل متغي ــة ب ــدة وجامع ــون موح ــن تك ــوف ل ــألة س ــذه المس ــى ه ــا عل ــا أن إجابتن أيض
ــر  ــر. وهــذا التغيي ــي تتســم بالتغيي ــة الت ــة القرين ــى طبيع ــك راجــع إل ــة وذل بحســب الحال
ينتــج بالأســاس مــن عنصريــن، عنصــر نظــام التقاضــي وعنصــر مجــال التنــازع، لذلــك 
ســوف نحــاول انطلاقــا مــن هذيــن الزاويــتين تحديــد منــازل القرينــة فــي الحجــة فــي المجال 
العــام وهــو المجــال المدنــي ومــا يمكــن أن يؤخــذ مــن ذلــك مــن طــرق إجرائيــة قــد تعتمــد 

للاســتئناس بهــا فــي مجــال النــزاع المالــي.

منزلة القرينة في نظام التقاضي I

لا يوجــد نظــام موحــد فــي كيفيــة وطريقــة معالجــة النزاعــات القضائيــة بمعنــى أن المحكمــة 
ــة  ــل بطــرق مختلف ــة موحــدة ب ــه بطريق ــد ب ــا لا تتعه ــة فإنه ــد بدعــوى قضائي ــا تتعه عندم
اختزلهــا الفقــه تيســيرا للفهــم فــي منهــجين أساســيين مختلــفين، غيــر أنــه وجــب تقديــم 

توضيــحين هــامين قبــل عرضهمــا:
ــات إذ •  ــة النزاع ــف بحســب طبيع ــرق التقاضــي لا تختل ــو أن ط ــح الاول، وه  التوضي

مــن الممكــن أن توجــد الطريقتــان فــي طبيعــة نــزاع واحــدة بــل تختلــف بحســب آليــات 
كل طريقــة،

ــا، مــن •  ــي، هــو أن اختــلاف طــرق التقاضــي يتجســد مــن عــدة زواي ــح الثان  التوضي
ــن  ــة، وم ــتقرائي للمحكم ــل الاس ــة العم ــن زاوي ــا، م ــوى وإجراءاته ــع الدع ــة رف زاوي
زاويــة أطــوار الدعــوى، ومــن زاويــة طــرق ممارســة وســائل الإثبــات. نحــن فــي هــذا 
البحــث ســوف لــن نهتــم إلا بمســألة الإثبــات وبالتحديــد بوســيلة القرينــة، وذلــك حتــى 
نتمكــن أولا مــن تحديــد منزلتهــا بالنظــر إلــى تقنيــات كل طريقــة )أ( ثــم بحســب كل 

ــه )ب(. مــادة تنازعي
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء  الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف وسلطات القاضي الاستئنافي

أ. المنزلة القانونية للقرينة بحسب آليات طرق التقاضي:

إن النقطــة الجوهريــة فــي هــذه الفقــرة فهــم مســألة محــددة هــي هــل أن القرينــة هي وســيلة 
إثبــات تختلــف منزلتهــا بحســب اخــتلاف نظــام التقاضــي أم لا تتأثــر بــه وتبقــى بالتالــي 

محافظــة علــى طبيعتهــا؟ تجــاوز هــذا التســاؤل يتــم بتحديــد المفاهيــم التقنيــة التاليــة:

1. القرينة القانونية

هــي واردة فــي المجــال القانونــي للإثبــات وفــي أغلــب المجــالات التنازعيــة، وردت بمجلــة 
الالتزامــات والعقــود مــن الفصــل 479 إلــى الفصــل 490، ووردت أيضــا فــي بــاب الإثبــات 
ــي  ــا وردت أيضــا ف ــده، كم ــا بع ــدا بالفصــل 150 وم ــة وتحدي ــة الإجــراءات الجزائي بمجل
بعــض المــجلات القانونيــة الخصوصيــة ومــن أهمهــا مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة 
وتضمنتهــا كذلــك التشــريعات الحديثــة وتحديــدا القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 
المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بإحــداث محكمــة المحاســبات وذلــك فــي فصــلين منــه 
علــى الأقــل همــا الفصــل 46 الــذي اعتمــد علــى قرينــة التقــادم والفصــل 52 الــذي اعتمــد 

علــى قرينــة الخطــأ.

ــده  ــذي اعتم ــى ال ــى موحــد وهــو المعن ــى معن ــه القضــاء عل ــدى فق ــة ل ــدم القرين هــذا وتق
القانــون نفســه صلــب أحــكام الفصــل 479 مــن م.ا.ع. الــذي اعتبــر أن »القرائــن مــا 
يُســتدل بــه القانــون أو القاضــي علــى أـــياء مجهولــة« ومــن ثمــة وتيســيرا لهــذا المفهــوم 
يمكــن ان نقــدم القرينــة بكونهــا كل عمليــة اســتدلال علــى المجهــول بوســائل معلومــة. وهــذا 
الاســتدلال يقــع بمنهــجين إمــا قانونــا أي عــن طريــق اســتدلال تشــريعي، أو قضائيــا أي 
اســتدلال عــن طريــق القاضــي. لذلــك قســم المشــرع القرائــن إلــى نــوعين قرائــن القانــون 

والقرائــن التــي لــم يحصرهــا القانــون.

أمــا القرائــن القانونيــة فهــي ليســت ســوى افتــراض مســتنتج مــن حالــة قانونيــة أو واقعيــة، 
ــه ســوى  ــب من ــل لا يطل ــا للاســتنتاج، ب ــب مــن القاضــي أي اجتهــاد خلاف وهــذا لا يتطل
تفعيــل القاعــدة علــى عناصــر الاســتدلال، مــثلا إبــراء الذمــة الــذي يقــع إمــا بالإبــراء أو 
مــرور الزمــن مــا يعنــي أنــه إذا توفــرت هاتــان الحالتــان يســقط الموجــب فــي التأكــد مــن 
تعميــر الذمــة مــن عدمــه. وهــذا النــوع مــن القرائــن موجــود فــي قانــون محكمــة المحاســبات 

وهمــا حالتــان: 
 حالــة الفصــل 46 مــن القانــون المذكــور والتــي تكــرس قرينــة إبــراء ذمــة المحاســب فــي 	 

صــورة ســقوط حقــوق الدولــة بالتقــادم علــى ـــرط أن يكــون قــد ســعى إلــى اســتيفاء 
ــم  ــون ل ــن نفــس القان ــى الرغــم م ــك عل ــة لاســتخلاصها، وذل ــع الوســائل الرامي جمي
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يتعامــل علــى معنــى موحــد للقرينــة القانونيــة بــل اعتمــد علــى معاييــر مختلفــة منهــا 
فاعتمــد فــي حــالات قرينــة البــراءة وحــالات أخــرى قرينــة الخطــأ.

 حالــة الفصــل 52 مــن القانــون المذكــور الــذي اعتمــد علــى قرينــة الخطــأ فــي معناهــا 	 
المباـــر حــين اعتبــر أن تأخيــر المحاســب فــي تقــدم الحســاب أو الإخــلال فــي 
ــة. فالواضــح إذن  ــة مالي ــاب بموجــب خطي ــب للعق ــأ الموج ــام الخط ــوم مق ــه يق تقديم
ــى  ــي عل ــة الت ــة تعــد مــن الوســائل الحجاجي ــة القانوني ــح النــص أن القرين مــن صري
محكمــة المحاســبات الاســتدلال بهــا لتحميــل المســؤولية المحاســبية، والرجــوع إليهــا 
عنــد إصــدار الأحــكام المترتبــة عــن أخطــاء المحاســب المفترضــة أو لرفــع المســؤولية 
عنــه فــي حالــة الانعــدام الافتراضــي للخطــأ. مــع الملاحظــة أن حــالات القرائــن التــي 
نــصّ عليهــا القانــون ليســت كلهــا مــن نفــس الدرجــة فمنهــا مــا هــو غيــر قابــل للدحــض 
ــل  ــو قاب ــا ه ــا م ــن، ومنه ــرور الزم ــة بم ــون الدول ــذة لســقوط دي ــل ســقوط المؤاخ مث
ــل مــا هــو الحــال فــي أحــكام الفصــل 52، فالخلاصــة إذن أن  ــات العكســي مث للإثب
الاعتمــاد علــى القرينــة فــي الاســتدلال مســألة لا تثيــر إـــكالا لكــن وجــب التوضيــح 
ــة  ــة للدحــض وغيــر قابل ــك قابل أن القرائــن نوعــان، قرينــة قانونيــة وهــي نوعــان كذل

ــة. ــة غيــر قانوني للدحــض، وقرين

2. القرينة غير القانونية 

ــي بحســب  ــون فه ــا القان ــث إذا اعتمدن ــا، بحي ــث تعريفه ــن حي ــر إـــكالا م هــي أولا تثي
عبــارات الفصــل 486 مــن م.ا.ع. »القرائــن التــي لــم يحصرهــا القانــون« واســتدلالا 
ــى  ــى معن ــع أي حــدث، كمــا تقدمــت أيضــا عل ــة وقائ ــه القضــاء قرين ــه وفق اعتبرهــا الفق
ــي  ــادة ف ــا ع ــي خصوصه ــد ف ــك يعتم ــى اســتنتاج. لذل ــؤدي إل ــذي ي ــي ال ــار الواقع الإط
ــذه  ــع Les faits et les circonstances ه ــق بالملابســات والوقائـ ــررات الأبحــاث والتحقي مق

ــة. ــى الحقيق ــا أداة اســتدلال عل ــي كونه ــا المشــرع ف ــن اعتمده ــن القرائ ــة م الفئ

هــي أيضــا تثيــر إـــكالا مــن حيــث طبيعتهــا القانونيــة فهــي يبــدو أنهــا ليســت حجــة علــى 
المعنــى الجوهــري للحجــة وذلــك علــى اعتبــار أن المشــرع قــد مكنهــا لصالــح القاضــي فقــط 
ولــم يمكنهــا للأطــراف المتنازعــة، فهــو الــذي يقبلهــا وهــو الــذي يســتبعدها هــي إذن أداة 

اســتدلال يســتأنس بهــا القاضــي لتبريــر قضائــه.

ــك مشــروطة، بمعنــى أن المشــرع أوجــب فــي اعتمادهــا مقاييــس محــددة وهــي  هــي كذل
 Consistante, ordonnée, variée et ومتضافــرة  متعــددة  منضبطــة،  قويــة،  تكــون  أن 

.coordonnée
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ــر  ــون غي ــة لا تك ــة الواقعي ــإن القرين ــذه الشــروط ف ــن ه ــاب أي ـــرط م ــي غي ــه وف وعلي
قــادرة علــى القيــام. لقــد جــاء بالقــرار التعقيبــي المدنــي عــدد 76767 المــؤرخ فــي 2000/5/8 
التالــي »لئــن كان اســتخلاص نيــة المتعاقديــن مــن الظــروف والملابســات الخاصــة بالقضيــة 
يخضــع لســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة فــإن عليهــا بيــان كيفيــة التقــاء إرادة الطــرفين 
مراعيــة فــي ذلــك قواعــد الإثبــات الموضوعيــة ومــن ثــم فمتــى أقــام الحكــم المطعــون فيــه 
قضــاءه علــى قرائــن فعليــة غيــر قانونيــة ودون دعامــة اليــمين الاســتيفائية طبــق الفصــل 
486 مــن م.ا.ع. فإنــه يكــون مشــوبا بفســاد الاســتدلال والقصــور« )ن.م.ت. ق.م.ج2، 

ص.201(.

هــي أخيــرا قاصــرة لأنهــا لا تســتطيع أن تقــوم بمفردهــا فــي الاســتدلال وهــذا القصــور 
ــر المشــرع  ــون اعتب ــا، فمــن حيــث القان ــا ومظهــرا قضائي ــن، مظهــرا قانوني يتخــذ مظهري
صلــب أحــكام الفصــل 486 مــن م.ا.ع. »لا تُعتَمَــد القرائــن ولــو كانــت قــوة ظاهــرة 
متضافــرة إلا مــع يــمين مــن تمســك« والمقصــود باليــمين هنــا طبعــا يــمين الاســتيفاء علــى 
ــرار  ــوم بمُفردهــا. جــاء بالق ــل تق ــة ب ــمين الحاســمة لا تكــون حجــة اضافي ــار أن الي اعتب
التعقيبــي المدنــي عــدد 17615 المــؤرخ فــي 2008/5/5 مــا يلــي »ولئــن تظافــرت عــدة قرائــن 
دالــة علــى انجــاز أـــغال مــن قبــل المدعــي فــي الأصــل فإنــه لا يمكــن الحكــم لــه بطلباتــه 
ــه وهــو مــا خالفتــه المحكمــة عندمــا وجهــت  إلا بعــد القســم يمينــا اســتيفائية تعــزز أقوال

ــه. ــب عــن أدائ ــه نــاكلا عندمــا تغيّ اليــمين علــى المطلــوب واعتبرت

أمــا المظهــر القضائــي فقــد ترتــب عــن موقــف محكمــة التعقيــب فــي قرارهــا المدنــي عــدد 
ــة الفعليــة لا تقــوم حجــة إذا كانــت  2176 المــؤرخ فــي 1978/11/20 والــذي تضمــن »القرين

معارضــة باتفــاق كتابــي«.

وفــي هــذا النطــاق يمكــن أن نقــف علــى مبــدأ مهــم وأساســي محــدد وواضــح مــن قبــل 
فقــه القضــاء هــو مصداقيــة القرينــة الواقعيــة فــي إثبــات الخطــأ الشــكلي. وهــذه المســألة 
تُعتبــر أساســية فــي مجــال الاســتقراء القضائــي المالــي، علــى أســاس أن الخطــأ المالــي 

هــو أصلا خطــأ ـــكلي.

ــة، فهــي دائمــا  ــة القانوني ــة أنهــا واحــدة إذ بــخلاف القرين ــة الواقعي ــات القرين آخــر صف
قابلــة للدحــض وبجميــع الوســائل وهــو مــا يعنــي أنهــا علــى الرغــم مــن إمكانيــة كونهــا 
قــوة ومنضبطــة ومتعــددة ومتضافــرة فــإن دفعهــا جائــز قانونــا وبســائر الأوجــه )الفصــل 

ــن م.ا.ع.(. 486 م
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ب. طرق التقاضي

ــد  ــي التعه ــة ف ــة المحكم ــإن طريق ــك ف ــم بنظــام واحــد وكذل ــم لا يت ــدى المحاك ــام ل إن القي
بالنــوازل والبــت فيهــا لا يتــم طبــق منهــج إجرائــي واحــد، فهنــاك نظــام يوجــب أبحــاث أولية 
واســتقرائية قبــل الدخــول فــي الطــور المجلســي بحيــث تصبــح الإدانــة قــد حُســمت، فيبقــى 
للمحكمــة فقــط إصــدار الحكــم بترجيــح العقــاب بحســب ســن المتهــم وظــروف التخفيــف 
مــن تأجيــل التنفيــذ ...الــخ، وهــي طريقــة اســتقرائية تُوجــب علــى الجهــة القضائيــة البحــث 
والاســتدلال علــى كافــة عناصــر الإدانــة مــن حيــث الإثبــات أو النفــي أو مــن حيــث الفاعــل 
الأصلــي والمشــارك أو مــن حيــث حــالات عــدم المؤاخــذة مــن عدمــه، ونظــام لا يعتمــد علــى 
ــى  ــداد ال ــك والإع ــي ذل ــث ف ــد بالبح ــة ولا يعه ــتقراءات تمهيدي ــى اس ــة وعل ــاث أولي أبح
جهــة قضائيــة بــل يتــرك أمــر الادعــاء إلــى اصحــاب الحقــوق فيمــا بينهــم بدايــة مــن رفــع 
ــح  ــه وترجي ــات وطــرق تقديم ــذ الحكــم مــرورا بالإثب ــة بتنفي ــة الخصوم ــى نهاي الادعــاء إل
وســائله، بحيــث يكــون الأطــراف فــي مناظــرة ـــفاهية أمــام القاضــي ومــن اقنــع القاضــي 
فــاز بالحكــم، يعــرف الأول بالنظــام الاســتقرائي والثانــي بالنظــام الادعائــي، أمــا أهــم مــا 
ــة، الأصــل فــي النظــام الاســتقرائي مُخــول للباحــث  ــدا القرين يميــز نظــام الحجــة وتحدي
الاســتناد إلــى جميــع الوســائل علــى حــد الســواء ودون اســتثناء فالمبــدأ أن الإثبــات حــر 
ــك بحســب  ــات خــاص وذل ــون إثب ــا القان ــي خصوصه ــي اقتضــي ف ــي الحــالات الت إلا ف
ــيلة  ــأي وس ــم ب ــات الجرائ ــن إثب ــص »يمك ــذي ين ــن م.ا.ج. ال ــل 150 م ــات الفص مقتضي
مــن وســائل الإثبــات مــا لــم ينــص القانــون علــى خلاف ذلــك« والملاحــظ بالتالــي أن 
نظــام البحــث الاســتقرائي منطبــق بالأســاس فــي المجــال الجزائــي وبالتالــي فــإن الجريمــة 
إثباتهــا يمكــن حتــى بالقرينــة غيــر أن هــذه القاعــدة يجــب الوقــوف عليهــا بعــض الشــيء، 
لأن القرينــة القانونيــة لا تعتمــد فــي إثبــات الجريمــة لأن الأصــل فــي قرينــة البــراءة وليــس 
فــي قرينــة التهمــة وهــو مبــدأ لا اســتثناء فيــه، وبالتالــي فــإن منطــق الاســتقراء الجزائــي لا 

يتماـــى فــي النهايــة إلا مــع القرائــن الواقعيــة.

أمــا فــي النطــاق الادعائــي فــإن المســألة تبقــى مركبــة بعــض الشــيء فهــو أولا نظــام معتمــد 
فــي ميــدان القضــاء المدنــي، وهــو مركــب فــي خصــوص طبيعــة نزاعاتــه، فهــي تتولــد إمــا 
مــن جــراء أعمــال قانونيــة Actes juridiques أو مــن أفعــال Faits juridiques والمشــرع فــي 
ــى  ــل اعتمــد عل ــد مثلمــا الحــال للجريمــة ب ــدأ وحي ــى مب ــات عل ــم يعتمــد فــي الإثب هــذا ل

مبــدئين مســتقلين عــن بعضهمــا:

الأول أنــه اعتمــد مبــدأ حريــة إثبــات الالتــزام، الثانــي أنــه جعــل مــن إثبــات الالتــزام 
التعاقــدي الــذي تفــوق قيمتــه ألــف دينــار مشــروطا بحيــث لا يمكــن إثباتــه إلا بكَتـــب، وعليــه 



72

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء  الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف وسلطات القاضي الاستئنافي

لا يمكــن أن نعتبــر القرينــة الواقعيــة ممكنــه فــي هــذا المجــال فهــي غيــر قائمــة الإمكانيــة إلا 
فــي إثبــات الالتزامــات المدنيــة غيــر التعاقديــة فقــط مــع بقائهــا خاضعــة إلــى ذات الشــروط 

التــي آتينــا علــى ذكرهــا ســلفا.

القرينة في نظام التنازع II

مــن الطبيعــي أن تكــون الوضعيــة القانونيــة للقرينــة كوســيلة تنــازع متأثــرة بالمبــادئ 
والقواعــد العامــة التــي تنظمهــا والتــي آتينــا علــى ذكرهــا فــي الجــزء الأول، وعليــه فــإن 
ــي وبقطــع  ــزاع المال ــدا فــي الن ــازع عمومــا وتحدي الاســتناد عليهــا يكــون فــي نطــاق التن

ــزاع. النظــر عــن مراحــل هــذا الن

لذلــك ســوف تكــون الدراســة فــي هــذا الجــزء علــى معنــى الاســتنتاجات التــي مــن الممكــن 
تقديمهــا كحلــول فــي الموضــوع حســب الاجتهاد فــي قراءة القــوانين ذات العلاقــة واعتمادا 
علــى قــرارات فقــه القضــاء، وذلــك عبــر عنصريــن أســاسين متعلــقين بالنــزاع المالي نفســه، 
الأولــى فــي مــدى تأثيــر الطبيعــة القانونيــة للنــزاع المالــي علــى اعتمــاد القرائــن، والثانــي 

فــي مــدى تأثيــر مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين علــى اعتمــاد حجــة القرينــة.

أ. النزاع المالي والقرائن

يقــوم النــزاع المالــي بالأســاس علــى مراقبــة أعمــال المحاســبات العموميــة، وزجــر الأخطــاء 
التــي تــرد عليهــا طبــق تعريفــات الأحــكام الــواردة بقانونهــا الأساســي والواضــح كذلــك 
مــن خلال هــذا القانــون أن الإجــراءات المتبعــة فــي التقاضــي المالــي هــي إجــراءات تقتــرب 
كثيــرا إلــى إجــراءات النظــام الاســتقرائي المعتمــد أساســا فــي القضــاء الجزائــي ويبتعــد 
ــون  ــا أن تك ــس دائم ــظ لأن لي ــل وتحف ــكل تعق ــذا ب ــول ه ــي. نق ــا عــن القضــاء المدن مبدئي
الإجــراءات الاســتقرائية عنــوان النزاعــات الجزائيــة ذلــك لأن مــن الإجــراءات مــا هــو 
اســتقرائي النزعــة لكنهــا إجــراءات معتمــدة فــي مجــال مدنــي، إذ لدينــا فــي النظــام 
ــام التســجيل  ــي نظ ــة ف ــراءات القضائي ــي الإج ــك، وه ــد ذل ــا يؤك ــي التونســي م القضائ
العقــاري أمــام المحكمــة العقاريــة، فإجــراءات التســجيل العقــاري فــي تونــس مبدئيــة علــى 
البحــث والتحقيــق، وعلــى مؤسســات الاســتقراء المجســم بالأســاس فــي القاضــي المقــرر 
والــذي ينظــر لــدى فقــه القضــاء وكذلــك الفقــه بقاضــي التحقيــق المدنــي. مثــال آخــر يمكــن 
تقديمــه للتأكيــد علــى نســبية الربــط بين النظــام الاســتقرائي والقضــاء الجزائــي، هــو مــا 
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ــارس  ــا تم ــا لكنه ــي طبيعته ــة ف ــي Le faux civil وهــي دعــوى جزائي ــزور المدن يســمى بال
ضمــن نــزاع مدنــي، يُخــول للمدعــى عليــه بمناســبة النظــر فــي نــزاع مدنــي أن يطلــب مــن 
المحكمــة النظــر فــي طلــب إثبــات الــزور لأحــدى المؤيــدات المقدمــة فــي الدعــوى المدنيــة ومــن 
المنطقــي إذن أن تعتمــد المحكمــة المدنيــة علــى وســائل البحــث الجزائــي / الاســتقرائي فــي 
ــر  ــي فقــط غي ــط الاســتقراء بالمجــال الجزائ ــه فالثابــت إذن أن رب ــي. وعلي إطــار نظــر مدن
قائــم بشــكل قاطــع ممــا يعنــي اذن أن تشــبيه الإجــراءات المعتمــدة لــدى محكمة المحاســبات 
بالإجــراءات الجزائيــة بمجــرد أنهــا تعتمــد بحســب قانونهــا الأساســي علــى تقنيــات 
النظــام الاســتقرائي قــول يقتضــي التوضيــح، وبالتالــي ومــن هــذا المنطلــق فــإن لمحكمــة 
المحاســبات حتــى وإن كانــت مجــالات اختصاصهــا غيــر جزائيــة أن تعتمــد علــى وســائل 
الإثبــات الاســتقرائية وأن تعتمدهــا فــي أبحاثهــا وكذلــك فــي تأييــد أحكامهــا. لكــن علــى 
أي نــوع مــن أنــواع القرائــن؟ مــن المعلــوم أننــا نفــرق بين قرينــة القانــون وقرينــة الواقــع، 
ــرام  ــا احت ــي اعتماده ــا واجــب لأن ف ــإن احترامه ــي ف ــا المشــرع وبالتال ــى ضبطه فالأول
للقانــون حــاوي القرينــة وليــس احتــرام للقرينــة فحســب، ومــن هــذه الناحيــة فــإن محكمــة 
المحاســبات عليهــا اعتمــاد جميــع القرائــن القانونيــة التــي نــص عليهــا قانــون إحداثهــا.

لكــن الإـــكال يبقــى مرتبطــا بالقرائــن الواقعيــة فمــن هــذه الناحيــة يتــعين إبــراز مســألتين 
متلازمتين:

 الأولــى أن محكمــة المحاســبات وهــي مؤسســة قضائيــة مُتخصصــة، وبالتالــي خارجــة 	 
عــن النطــاق الإجرائــي الأصلــي أن تأخــذ بمُجمــل القواعــد الإجرائيــة دون اســتثناء 
بشــرط ألا يتعــارض مــع غايــات إحداثهــا وانطلاقــا مــن الاختصاصــات الموكولــة لهــا. 
ثــم إن جــواز اعتمــاد القرينــة الواقعيــة مــن قبــل محكمــة المحاســبات يــرد أيضــا نظــرا 
ــا إجــراءات اســتقرائية والاســتقراء لا  ــي مجُمله ــا ف ــى أن أصــل الإجــراءات لديه عل
يمكــن أن يكــون إلا عــن طريــق الاعتمــاد علــى الملابســات الواقعيــة والتــي إحــدى أهــم 

عناصرهــا القرينــة الواقعيــة،
 الثانيــة وهــي الناحيــة الإـــكالية والتــي تعــرض علــى المســتويات التاليــة: أن القرينــة 	 

ــة  ــة الإجــراءات الجزائي ــإن مجل ــة ف ــي المجــالات الجزائي ــرا ف ــدة كثي ــا معتم ــو أنه ول
ــة  ــم تتعــرض بشــكل صريــح لهــا ولا لتعريفهــا ولا لنظامهــا القانونــي بخــلاف مجل ل
الالتزامــات والعقــود التــي عــلاوة علــى توليهــا تقديــم تعريفهــا القانونــي ضبطــت 
ــا الإـــكال الأول وهــو هــل يجــب  ـــروطها بــكل دقــة ووضــوح، وبالتالــي يطــرح هن
الاعتمــاد علــى مراجــع مجلــة الالتزامــات والعقــود عنــد اعتمــاد القرائــن فــي النــزاع 
المالــي؟ والقــول بإمكانيــة ذلــك يعنــي أن علــى المحكمــة أن تراعــي قواعــد النظــام 
القانونــي للقرينــة المدنيــة والتــي مــن أهمهــا الشــروط التــي وضعتهــا أحــكام الفصلــين 

ــي واجهتــين:  ــود منســجمة ف ــات والعق ــة الالتزام 486 و487 مــن مجل
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء  الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف وسلطات القاضي الاستئنافي

 الوصف والاقتران: 	 
أمــا الوصــف فهــو أن تتصــف القرينــة الواقعيــة بالأوصــاف التاليــة: القوة/التعدد/

التظافر/الانضباط
 فالقــوة يعنــي عــدم إمكانيــة اللبــس فيها وفي الاســتقراء المترتــب عنها وبذلك 	 

يكــون كل مدخــل مــن مداخــل الشــك فيهــا وفــي نتائجهــا ســبب فــي ضعفها.
ــى 	  ــل عل ــى واقعــة واحــدة ب ــي ألا تكــون مؤسســة عل  أمــا التعــدد فهــو يعن

ــع وأحــداث. عــدة وقائ
ــب أن 	  ــث لا يج ــدد بحي ــرط التع ــرة بش ــط مباـ ــرط يرتب ــو ـ ــر وه  التظاف

يكــون تعــدد الوقائــع تعــدد منفــرد بــل يجمــع علــى ربــط اســتدلالي يعنــي أنــه 
جمــع مــن الوقائــع المتباينــة إذا اجتمعــت إلــى معنــى موحــد وكان كل حادثــة 

تخــدم حادثــة لمعنــى وحيــد.
 أمــا الانضبــاط فمعنــاه الترابــط المنطقي والعقلاني في اجتمــاع تلك الوقائع.	 

فــكل هــذه الشــروط مــن الضــروري الوقــوف عليهــا والتأكــد مــن توفرهــا للاســتدلال علــى 
الخطــأ بالقرينــة.

يبقــى ان هــذه الشــروط مندرجــة فــي داخــل القرينــة نفســها والتــي حتــى إذا توفــرت فيهــا 
هــذه الشــروط فإنــه ومــع ذلــك لا يمكــن أن تُعتمــد.

فقــد اقتضــى الفصــل 487 مــن م.ا.ع. أن تكــون مُقترنــة باليــمين وهنــا اـــترط المشــرع أن 
يكــون اليــمين وهــي يــمين اســتيفائية بالضــرورة قــد وجهــت للتمســك بالقرينــة، وفــي هــذا 
ــي  ــى أســاس أن هــذا النــص وضــع لمجــال تنازعــي مدن الاـــتراط اســتدلال عكســي عل

حيــث تكــون الحجــة علــى كاهــل مــن ادعــى.

لكــن إذا حاولنــا ترجمــة هــذه القاعــدة علــى ميــدان نزاعــي معتمــد علــى النظام الاســتقرائي 
ــد الاســتئناس  ــذي يري ــى أن الباحــث ال ــول للباحــث بمعن ــام الشــرط موك ــون قي ــه يك فإن

بالقرائــن الواقعيــة أن يعززهــا بيــمين مــن وجهــت إليــه التهمــة.

ثــم أن الرجــوع إلــى فقــه القضــاء ســواء كان مدنيــا أو جزائيــا لا يضيــف ـــيئا ممــا تــم 
ـــرحه، بــل لعــل بعــض اتجاهــات فقــه القضــاء المدنــي مــا زاد فــي ضبــط طريقــة الإلتجــاء 
ــة  ــرارات محكم ــب ق ــإن أغل ــي ف ــاء الجزائ ــه القض ــتوى فق ــي مس ــة أولا، وف ــى القرين إل
التعقيــب -علــى قلّتهــا- قــد ركــزت علــى ضــرورة التأكــد مــن الشــروط الجوهريــة للقرينــة 
كيفمــا أوردتهــا قواعــد مجلــة الالتزامــات والعقــود. جــاء مــثلا بالقــرار التعقيبــي الجزائــي 
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عــدد 9636 بتاريــخ 8 جانفــي 1974 : »... إن مــا يســتخلصه القاضي الجزائي من الوقائع لا 
يكــون صحيحــا قانونــا إلا متــى كان متماـــيا ومنســجما مع ما أثبته البحــث أما إذا تطرقه 
تحريــف أو تغييــر للوقائــع فإنــه يكــون اســتنتاجا بــاطلا لا يترتــب عليــه أي عمــل قانونــي.

أمــا فيمــا يخــص فقــه القضــاء المدنــي فإنــه يُعتبــر أكثــر تشــدد إذ توجــب محكمــة التعقيــب 
علــى مــن يعتمــد علــى القرينــة أن تكــون منفــردة عــن كل كَتـــب صريــح يناقضهــا وكنــا قــد 

تعرضنــا لشــرح هــذا الموقــف فــي موطــن متقــدم.

ب. تأثير مبدأ التقاضي على درجتين على القرينة

ــه  ــاضين لكن ــدة المتق ــة لفائ ــل ضمان ــى درجــتين يمث ــدأ التقاضــي عل ــن الواضــح أن مب م
ــي  ــي الت ــة وه ــي توجــه التهم ــي الت ــت ه ــة خاصــة إذا كان ــة أيضــا للمحكم ــل ضمان يمث
تمــارس الادعــاء فيهــا. وعليــه، فــإن مســألة القرينــة فــي الطــور الاســتئنافي تعتبــر مســألة 
ــيء يمنــع  مرتبطــة بمبــدأ هــو مبــدأ الدفــع الجديــد فــي الطــور الاســتئنافي مــا يعنــي أن لا ـ
مــن تقديــم حجــج جديــدة لــدى الاســتئناف بنــاء علــى طلبــات جديــدة طــالما كان ذلــك فــي 

إطــار نفــس الدعــوى.
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